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 رــــة شكـــكلم
 

الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله    بسم

 وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نشكر الله عز وجل الذي وفقنا بالعقـل والصحة لانجاز هذا العمل المتواضع ولا يسعنا في  

 أحمد رشيدة" التيعلي  "هذا المقـام إلا أن نتقدم بشكرنا الخاص إلى الأستاذة  

 ة، فـلها منا بالغ التقدير وعظيم الامتنان.ملينا بمساعدتها وتوجيهاتها القيّ ع  لم تبخل 

 كما لا ننسى توجيه الشكر إلى كل القـائمين على كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 وأخص بالذكر جميع العاملين بالمكتبة.

 ا البحث وإتمامه.وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد لإنجاز هذ

 

 را.ـــــــــكــــــــــش

 



  
 

 

 

 

 

 داءــــــــــــــالإھ
بب  سان وسل إننتقدم بهذا العمل المتواضع الذي تم بعون الله إلى الغاليين على ك

يم  يز وعظم عز وجوده في هذه الدنيا والذين حباهما الله تعالى بمرتبة عالية ومقـا

 إلى والدينا العزيزين.:عنده

 أطال الله في عمرهما.  اجدتينوإلى  

 وإلى إخواننا وأخواتنا وأصدقـائنا وزملائنا.

 ونرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.

 شكرا.و لحق  إلى ا  الاهتداءونسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وعقولنا من أجل  

 

 ةــــــفـازي ة،ــــصافي

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــدمـمق
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ك الدعوى الجزائیة إلى البحث عن الحقیقة ووسیلتھ في ذل الإجراءاتیھدف قانون        

ت العمومیة ومتى وقعت الجریمة أصبح للدولة حق معاقبة الجاني حیث تقوم السلطا

 المختصة بجمع الدلیل الجنائي ودراستھ بغیة إسناد الجریمة لمرتكبھا.

 رق المقررةھا بالطفكل واقعة قانونیة متنازع علیھا أمام القضاء تحتاج إلى إثبات       

قعة بصفة عامة إقامة الدلیل على وجود وصحة ھذه الوا بالإثباتقانونا، حیث نقصد 

 ثیراكالقانونیة المطروحة أمام القضاء فالأشخاص وھم یتعاملون أو یبحثون یحتاجون 

 تأكید وتدعیم تصرفاتھم وأقوالھم.ولإثبات 

ى ءا علما قد حصلت أو لم تحصل بناوالإثبات كذلك ھو إحدى طرق الاقتناع بأنّ واقعة 

 ي إنتاجفة أوجود واقعة مادیة أو ھو النتیجة التي تحققت باستعمال وسائل الإثبات المختل

 ءاتالإجرامن قانون  212فحسب نص المادة ، الإثباتالدلیل الجنائي الذي یعد أساس 

ال التي ماعدا الأحو الإثباتالجرائم بأي طریقة من طرق  إثبات"یجوز  :فإنھالجزائیة 

ھ یصدر حكمھ تباعا لاقتناع ینص فیھا القانون على غیر ذلك وللقاضي أن یصدر أن

 الخاص

تي عات والقراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافیبني ولا یسوغ للقاضي أن  

 حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ."

لك ذعلى  ل یسعى لفحصھ وتقدیره واعتماداعلیھ فالقاضي لا یكتفي بما یقدمھ الخصوم ب و

على  بناءا یمارسھا القاضي الجزائي التيیة منطقالعملیة الیصدر الحكم الذي یكون نتیجة 

یر في تقد قاضيالسلطة الممنوحة لھ في تقدیر الأدلة عملا بالمبدأ العام الذي یحكم سلطة ال

  وفقا لقناعتھ. ذلكوھو حر في  الأدلة

عرض نزاع أمام القضاء إلا بالغة في المجال القانوني فكلما یكتسي الإثبات أھمیة          

إقامة الدلیل  ووجب على من یتمسك بواقعة قانونیة ما أن یقیم الدلیل على وجودھا وعدم

 العقوبات على الحق المطالب بھ یجعلھ غیر موجود ودون أي قوة قانونیة حیث أن قانون

 الإجراءاتقانون أن جرائم وما یقبلھا من إجراءات قانونیة في حین ھو الذي یتولى تحدید ال

 لإیقاعالمحاكمة واثبات الواقعة  وإجراءاتالجزائیة ھو الذي یرسم الطریق لكشف الجریمة 

زاء على مرتكب الجریمة، ذلك أن القانونین یصبان في مصب واحد وھو القانون الج
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إدانتھ صار لابد أن تتوفر وسائل لكي تثبت وقوع الجنائي ھو أن المتھم بريء حتى تثبت 

 الجریمة من أجل إیقاع العقاب على المتھم.

دة، والشھا الاعترافولذلك وقع اختیارنا على دراسة ھذه الوسائل، والتي تتمثل في 

ا مول: والخبرة، فالإشكالیة المطروحة في موضوعنا ھذا تتمحور ح محررات،القرائن، ال

 ، ومدى فعالیتھا في المواد الجزائیة؟باتالإثھي أھم وسائل 

 الأدلة راسةدولأجل الإجابة عن الإشكالیة التي سبق طرحھا فإننا سنتناول في الفصل الأول 

 الشھادةو ترافالاعنتطرق إلى دراسة الدلیلین المتمثلین في  إذالقولیة في الإثبات الجزائي 

لة ة الأدالفصل الثاني سنتولى دراسأما في  الإثباتمبرزین حجیة وفعالیة كل منھما في 

 ھا فيحیث سنتناول كل واحدة على حدى للتعرف على وزن الإثباتالمادیة والعلمیة في 

 الإثبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالأوّ  لـــالفص

ات ـة في الإثبـالأدلة القولیفعالیة 

 زائيــالج
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 الفصل الأول

 الجزائي الإثباتالأدلة القولیة في  فعالیة

 

ول سعى إلى الوصالأدلة الجنائیة رغم تعددھا واختلاف أنواعھا وأھمیتھا، إلا أنھا ت        

حث عن الب طاررامیة ونسبتھا إلى المتھم، وفي إالمتعلقة بالواقعة الإجإلى كشف الحقیقة 

ى لغیر علھد ا، قد یقوم المتھم بالإقرار عن نفسھ بارتكابھ الجریمة أو یشنائیةالأدلة الج

 یر تعرفالغ المتھم بارتكابھ الفعل المجرم وعلیھ فھذه الأقوال الصادرة من المتھم أو من

 بالأدلة القولیة.

لمتھم درة إما من االأدلة القولیة ھي تلك الأدلة الشفھیة والمتمثلة في الأقوال الصا         

شرع وقد نص علیھ الم اعترافنفسھ أو من الغیر، فإذا كانت صادرة من المتھم فیعد 

ن الغیر ، وإن كانت صادرة ممن قانون الإجراءات الجزائیة 213الجزائري في نص المادة 

 .لقانونیلیھا من نفس ا وما 220یھا المشرع الجزائري في المادة ادة وقد نص علتعد شھ

لإثبات وعلیھ سنحاول التطرق من خلال ھذا الفصل إلى الأدلة القولیة في ا          

في  ، أماالإثباتلیل قولي في الاعتراف كدالمبحث الأول  في سنتناولالجزائي، حیث 

 قولي في الإثبات.المبحث الثاني فسنتطرق إلى الشھادة كدلیل 
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 المبحث الأول

 قولي في الإثبات كدلیل الاعتراف

جمیع  شأنھ كشأن الاعتراف:" من قانون الإجراءات الجزائیة على أنّ  213نصت المادة  

 .یترك لحریة تقدیر القاضي" الإثباتعناصر 

 كتفىافیتضح من خلال نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف الاعتراف وإنمّا 

رورة ن الضمعلیھ كدلیل إثبات في حكمھ الجزائي وسبیل ذلك رأینا بالإشارة إلیھ، ویستند 

 زائيالج الإثباتالقصوى أن نفتح نافذة حول موضوع الاعتراف ودوره الفعال في مجال 

من خلال التطرق في ھذا المبحث إلى مفھوم الاعتراف في مطلب أول، وحجیتھ في 

 في مطلب ثاني. الإثبات

 المطلب الأول

 الاعترافمفھوم 

یم سید القد حیث اعتبر فيالمواد الجزائیة،  في الإثباتالمتھم فعالیة كبیرة في  عترافلا 

ثبات في الإ حتلھایعد لھ تلك المكانة التي كان ی، إلا أنھ في العصر الحالي لم الأدلة وملكھا

 تبطةفقد قیدتھ التشریعات الجزائیة الحدیثة ووضعت لھ شروطا لسلامتھ مر .الجزائي

 فعتراالایلي سنتعرض لتعریف  ارتباطا وثیقا لكفالة الحریة الشخصیة وضمانتھا، وفیما

صادر الالاعتراف  أثرو ثاني،الفرع في ال الاعتراف شروطفرع أول، ثم الفي وعناصره 

 .ثالثالفرع الفي بعد الحكم 

 الفرع الأول

 و عناصره الاعترافتعریف 

 الاعتراف  أولا: تعریف 

المتھم وإقراره بارتكابھ واقعة معینة أو جزء منھا أثناء سماعھ من  اعترافیعتبر         

طرف الضبطیة القضائیة خلال التحقیق الأولي، وأمام قاضي التحقیق بعد مباشرة الدعوى 

 .)1(مثلھ مثل باقي أدلة الإثبات الأخرى افتتاحيالعمومیة ضده عن طریق طلب 
وطرق إثباتھا في قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر، ركان الجریمة أ، بلعلیات إبراھیم -1

 .267، ص2007الجزائر،

-9-  
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امیة بأنھ:" إقرار المتھم على نفسھ بصدور الواقعة الإجر الاعترافوقد جرى تعریف 

ة للجریم كونةعنھ." كما یعرف كذلك على أنھ:" إقرار المتھم على نفسھ بارتكاب الوقائع الم

 .)1(كلھا أو بعضھا"

 الاعترافثانیا : عناصر 

 دول عنھ فيلیس حجة في ذاتھ وإنما ھو خاضع لتقدیر المحكمة وللمتھم الع الاعتراف      

 نّ بار أالذي عدل عنھ، و باعت الاعترافأي وقت دون أن یكون ملزما بأن یثبت عدم صحة 

 صره.في المواد الجزائیة فلابد من التطرق إلى عنا باتأدلة الإثھو أحد  الاعتراف

 إقرار المتھم على نفسھ -أ

 لاصادرا من المتھم على نفسھ بواقعة تتعلق بشخصھ  الاعترافیجب أن یكون       

 .)2(اعترافابشخص غیره، فإذا كانت أقوال المتھم تتعلق بشخص آخر فھي بذلك لا تعد 

 للجریمة كلھا أو بعضھاع المكونة الإقرار على الوقائ -ب

 ھا كون ھو الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعض الاعترافیجب أن یكون موضوع       

مكن یصریحات ه التإلا أنّ مثل ھذ اعترافاالإقرار بالوقائع التي لا تتعلق بالجریمة لا یعتبر 

 .)3(ظروف الجریمة لإثباتأن تستند إلیھا المحكمة 

احة ر صرإذا لم یق اعترافاكما أن إقرار المتھم بصحة التھمة المنسوبة إلیھ لا یعتبر 

نیة ملیة ذھعأنھ  المكونة لھا، فلا شأن للمتھم بالوصف القانوني للواقعة إذ الأفعالبارتكابھ 

 .)4(درج تحتھ الوقائعتنیقوم بھا المحقق أو القاضي لتحدید الوصف القانوني الذي 
عت ولو وق ا حتىمن المتھم بشأن ما یود القیام بھ في المستقبل لا یعتبر اعترافأما ما یصدر 

 تلك الأفعال فعلا. 

 
 .38، ص2005دار الثقافة، عمان،  ،، اعتراف المتھم وأثره في الإثباتفلاح العبادي أحمد مراد  -1

 .41، ص2015عمان، الحامد،اعتراف المتھم في الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، دار  حسین مجباس حسین، -2

ة، ھومة، دار ة الثانیة الإثبات الجنائیة، الطبعمحاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدل مروك نصر الدین، -3

 .33ص  ،2008الجزائر،

رج س قضاء بالاعتراف في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مجل سلاماني فتحي، -4

 .15ص ، 2006 بوعریرج،
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كابھ ارت ففي إحدى القضایا أتھم شخص بقتل والده وشھد علیھ أصدقائھ بأنھ قال لھم قبل

 .الجریمة (سأجعل أبي ینام إلى الأبد ھذه اللیلة)

 الاعترافصول لأنھ في ھذه الحالة یلتزم للقول بح ،)1(منھ بالجریمة اعترافافلم یعتبر ھذا 

 )2(.عترافاابر أن یقر المتھم أن تلك الأفعال قد صدرت عنھ بالفعل وھذا الأخیر ھو الذي یعت

ب أن ل یجكما أن الاعتراف لا یكفي أن یكون واردا على الوقائع المكونة للجریمة فقط ب

 ناف عذبا، لذلك یجب على القاضي التحري عن صحة الاعتریكون مطابقا للحقیقة ولیس ك

لتوافق ایام مع ضرورة مراعاة ق ھطریق البحث عن الدافع الذي دفع المعترف للإدلاء بأقوال

ط حتیابین الاعتراف، والأدلة الأخرى في الدعوى ومثل ھذه الاعترافات تدعو إلى الا

 .والحذر في الأخذ بأي اعتراف

 الفرع الثاني

 الاعتراف شروط

حتھ فبعض صدلیل شروط وقواعد تتحقق بھ الالاعتراف دلیل من أدلة الإثبات ولكل         

ي ف فھذه القواعد واردة صراحة في التشریع، والبعض الآخر في الفقھ حیث ھناك اختلا

 تحدید ھذه الشروط بین الفقھاء ومن بین الشروط المتفق علیھا نذكر:

 دى المعترف: الأھلیة الإجرائیة لولاأ

عنھ  یة شرط ھام ینبغي أن تتوفر في الشخص الذي صدرئتعتبر الأھلیة الإجرا       

جراء الإ معھ ھذاالاعتراف وھي تعني الأھلیة لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو یعتبر 

 بالنسبةفثره، فھم ماھیة الإجراء وإمكانیة تقدیر أ مناطھا ره القانونیة وصحیحا، وینتج أث

 للمعترف فإن ھذه الأھلیة تقوم على شرطین:

 :ن یكون المعترف متھما بارتكاب الجریمةأ -*أ       

 شاھدیشترط في الشخص الذي صدر منھ الاعتراف أن یكون متھما بارتكاب الجریمة، فال

 المعنيافا ببشھادتھ لا یعد ما صدر منھ اعترالذي یعترف بارتكاب الجریمة أثناء الإدلاء 
 

 .43، صالسابق، المرجع حسین مجباس حسین -1

  .34، صالسابق، المرجع روك نصر الدینم -2
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والذي نقصد  )1(لا لھ وھي أن یكون متھمالم یكن أھ القانوني، لأنھ وقت صدور الاعتراف

ي في لثاناالشخص الذي یوجھ إلیھ الاتھام بواسطة تحریك الدعوى الجنائیة وھو الطرف  بھ

 )2( الدعوى الجنائیة

 :بالاعترافن یتوفر الإدراك والتمیز وقت الإدلاء أ -*ب          

 قتلتمیز وك والاكتمال الأھلیة الإجرائیة لدى المتھم المعترف یجب أن یكون متمتعا بالإدرا

عاھة اب بباعترافھ، ولا یتمتع بھذه الأھلیة كل من الصغیر والمجنون، أو المص الإدلاء

 )3( ثباتالإ عقلیة والسكران وبالتالي فإن الاعترافات التي تصدر منھ تكون غیر مقبولة في

ف عتراوعلیھ سنتناول اعتراف الصغیر واعتراف المجنون أو المصاب بعاھة في العقل وا

 لي:السكران على النحو التا

 ئي ھو ثمانیة عشر سنة، وبذلك فإن الاعترافإن سن الرشد الجنااعتراف الصغیر:  -1

زه ییتم الصادر من المتھم الحدث الذي یقل سنھ عن الثمانیة عشرة سن لا یعتد بھ لعدم

ص ، بالنظر ما قرره المشرع الجزائري في ن)4(زا صحیحا كونھ غیر ناضج عقلیایتمی

ة لا عشر سن من قانون العقوبات بالنسبة للأحداث الذین تقل أعمارھم عن الثالثة 49المادة

 .)5(توقع علیھم عقوبات إطلاقا

ة فھو عشر ما بین الثالثة عشرة والثامنة ف الصادر عن الحدث الذي یكون سنھأما الاعترا

اضي اعتراف ناقص لنقص أھلیتھ الجزائیة، ومن ثم فإن مثل ھذا الاعتراف یقع على ق

  اتمن قانون الإجراء 213وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة  )6(الأحداث عبء تقدیره

 

 
 .63، 61المرجع السابق، ص ادي،مراد أحمد فلاح العب -1

 .56، المرجع السابق، صمروك نصر الدین -2

 .76، المرجع السابق، صحسین مجباس حسین -3

 .22ص ، المرجع السابق،سلاماني فتحي -4

 لحمایة شر إلا تدابیر اعلا توقع على القاصر الذي لم یكتمل الثالثة "من قانون العقوبات على أنھ:  49المادة  تنص -5

 أو التربیة ومع ذلك فإنھ في المخالفات لا تكون محالا إلاّ للتوبیخ".

 .84، صنفسھالمرجع  مروك نصر الدین، -6
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 )1(كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي" " الاعتراف شأنھ

 عتراف المجنون أو المصاب بعاھة في العقلا -2

نّ لأفسي نفي الإثبات الجنائي لا یأخذ باعتراف المتھم المصاب بجنون أو مرض عقلي، أو 

ھ فعالفي ھذه الحالات تعدم الشعور والإدراك وتؤثر في قدرة المتھم في فھم ماھیة أ

 بیعتھا وتوقع آثارھا.وط

الذي یصدر من شخص  إلى أنواع أخرى كاعتراف المرضى كما یمكن الإشارة      

 .مصاب بمرض عقلي یمر بنوبات تجعلھ یتخیل بأنھّ مرتكب الجریمة

 اعتراف السكران -3

لى فقد یقصد بلفظ السكران كل شخص تناول مشروبات كحولیة أو مواد أخرى تؤدي إ      

 دلاءالشعور والإدراك فإذا اعترف المتھم في حالة سكر وكان فاقدا الشعور وقت الإ

 فھ ولكنعترااباعترافھ بطل اعترافھ، أما إذا كان المتھم لم بفقد الشعور تماما فلا یبطل 

لمسائل امن  أید بأدلة مع مراعاة أنّ تقدیر السكر وفقد الشعورللمحكمة أن تؤخذ بھ إذا ت

 )2( الموضوعیة التي تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة

 ثانیا: أن یصدر الاعتراف عن إرادة حرّة

 یؤخذ فالاعتراف الذي یعتمد علیھ كدلیل إثبات یجب ألاّ یكون اختیاریا، فلا       

كراه مادي كالضرب والتعذیب وما شابھ ذلك، أو إبالاعتراف الذي یكون نتیجة إكراه 

 لقتل أوه بامعنوي یتمثل في الوعد والوعید كعدم محاكمة المتھم أو الإفراج عنھ أو تھدید

یكون  وحتى یصبح اعتراف المتھم مقبولا في الإثبات الجزائي یجب أن) 3(المساس بشرفھ

ن أمكن یتیار، والعوامل التي صادر عن إرادة حرة واعیة، وأن یكون متمتعا بحریة الاخ

 تؤثر على حریة الشخص ھي:

 
انون الإجراءات قالمتضمن ، 1966یونیو  08 الموافق ل 1386عام صفر  18ؤرخ في الم66/155أمر رقم  -1

 . 48، جریدة رسمیة، عدد2015یولیو  23المؤرخ في  15-2الجزائیة، المعدل والمتمم بالأمر رقم

 .67، 65،66المرجع السابق، ص العبادي،مراد أحمد فلاح  -2

 .76، المرجع السابق، صحسین مجباس حسین -3
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 ذلك فإنم ولھو شكل من أشكال التأثیر الذي یؤثر على إرادة المتھ عوامل ذات تأثیر مادي:

 )1( الاعتراف الذي یصدر نتیجة لھذا الإجراء یكون باطلا

م لتنویابالاستجواب المطول، والاعتراف تحت ومن أھم صور ھذا التأثیر: إرھاق المتھم 

ي الذي لمادالمغناطیسي، وكذا استعمال العنف والتعذیب الذي یعد من أشد أنواع الإكراه ا

 تمثل أھمھا فيأما العوامل ذات التأثیر المعنوي فی ،)2(على المتھم و یؤثر على اعترافھ یقع

 )3(الوعد، التھدید، تحلیف المتھم الیمین

 : أن یكون الاعتراف صریحا وواضحاثالثا

تمل یتطلب في الاعتراف أن یكون صریحا وواضحا لا لبس فیھ ولا غموض ولا تح      

عنى لا مفالاعتراف الغامض أو الذي یتحمل أكثر من  )4(عباراتھ التأویل بأكثر من معنى

معینة  اراتیصح الاعتماد علیھ كدلیل للإدانة، ولكن لا یلزم لوضوح الاعتراف استعمال عب

تند ن تسفي صیغة الاعتراف بل یكفي أن تحمل أقوال المتھم معنى الاعتراف، وللمحكمة أ

 بشكل لا لیھاأنھّ لا یجوز الاعتماد ع إلى تلك الأقوال لتعزیز أدلة الإثبات الأخرى، حیث

ضح لكل وعلى المحقق أن یتأكد من أن كل جزء من الاعتراف مفھوم ووا )5(یحتمل التأویل

 جودوالة شخص یقرأه أو یسمعھ ولو لم تكن لدیھ أیةّ معلومات سابقة على القضیة، وفي ح

ن تاریخ غموض وجب علیھ مسألة المتھم لإیضاح الغموض كما یجب أن یستفصل ع

 إمكانیةھم ووطریقة ارتكابھ الجریمة والأماكن التي تردد علیھا وكذا الأشخاص الذین قابل

 )6(.مطابقة ھذه التفصیلات على باقي أدلة الدعوى

 
 .68، صالسابق، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -1

 .23ص ، المرجع السابق،سلاماني فتحي -2

 .72، صنفسھ، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -3

 ) د،م،ن(التحقیق الجنائي والوسائل الحدیثة في كشف الجریمة، الطبعة الأولى، عمار عباس الحسني، -4

 .223، ص2015بیروت،

 .81، المرجع السابق، صحسین مجباس حسین -5

 .93، صنفسھ، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -6

 

 
-14-  
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 صحیحةرابعا: استناده إلى إجراءات 

یق لكي تكون إجراءات الاعتراف صحیحة یستلزم أن یكون الوصول إلیھا عن طر      

اطل بجراء مكان الاستناد إلیھ كدلیل إثبات في الدعوى، فإذا كان ولید إ مشروع وذلك لا

 ھو الآخر باطلا ولا یجوز الاستناد إلیھ. وقع 

 جواباستجواب باطل كالاست وتختلف أسباب بطلان الاعتراف فقد یصدر الاعتراف نتیجة

 بیھ المتھممن قانون الإجراءات الجزائیة) في حالة عدم تن 100عند الحضور الأول (المادة

 قبل حقیققاضي الت إلى حقھ في عدم الإدلاء بأي تصریح، أو في حالة اعتراف المتھم أمام

 كلي.شإجراء  لیھبة إأن یحیطھ علما بالتھمة المنسوبة إلیھ كون إعلام المتھم بالواقعة المنسو

 الفرع الثالث

 أثر الاعتراف الصادر بعد الحكم

حكم د الیختلف أثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غیر البات عن أثر الاعتراف الصادر بع

 البات.

  تراف الصادر بعد الحكم غیر الباتأوّلا: أثر الاع

بین یو لكي  ونیةو یقصد  بالحكم الغیر البات ذلك الحكم القابل للطعن فیھ بإحدى الطرق القان

من  لصادراز بین الاعتراف الصادر من أحد المتھمین و الاعتراف یكان ینبغي  التمیأثره 

 )1(ذلك كما یلي:وغیر أحد المتھمین في الدعوى الجزائیة 

 لاعتراف الصادر من أحد المتھمین في الدعوى ا -أ

 لاعتراف أمام محكمة الدرجة الأولى:ا -1

م ور الحكد صدبع التھمة المسندة إلیھ أثناء المحاكمة ثم یعترف بھا بإنكارقد یقوم المتھم 

لا  ھنا سواء أمام المحكمة أو أمام المحقق عندما یحقق معھ بصدد قضایا أخرى و الأمر

 :)2(ایخلو من احتمالین و ھم
 

 

 .185، المرجع السابق، صمروك نصر الدین -1

 .139، المرجع السابق، صأحمد فلاح العبادي دمرا -2

 
-15-  
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لحالة افي ھذه  یكون الحكم السابق على اعتراف المتھم قد صدر بإدانتھ حیث أن أثره أن -

 انیة.ة الثفي حالة ما عرضت القضیة على محكمة الدرج یقوم سوى بتقویة أدلة الإدانة، لا

  .)1(لسابق على اعتراف المتھم قد صدر بالبراءةاأن یكون الحكم  -

 مام جھة الاستئناف:أالاعتراف  -2

وضوع ة المالمتھم للتھمة المنسوبة إلیھ أثناء المحاكمة ثم تصدر محكم إنكاریقصد بذلك 

 جنح ببراءة المتھم و من ثم تقوم النیابة باستئناف الحكم الصادر عن قسم الحكما 

تي رف اللغوز لف بالتھمة المسندة إلیھ فیجفیعترف المتھم أمام محكمة الاستئنا ،المخالفاتو

رط أن شھ انتأمامھا بالمجلس القضائي أن تسند إلى اعتراف المتھم كدلیل لإدتم الاستئناف 

 .تناقش المتھم في اعترافھ

 مام المحكمة العلیا:الاعتراف أ-3

حكم كم المحكمة العلیا تحاالكانت محكمة الموضوع تحاكم المتھم فإن  ذاالقاعدة تقول إ

محكمة لى الدیدا لا یجوز أن یعرض عیعتبر دلیلا جالمطعون فیھ فالاعتراف في ھذه الحالة 

تحقیق بقوم العلیا فالوظیفة الأساسیة للمحكمة العلیا ھي تطبیق القانون و لیس لھا أن ت

 .)2(الدعوى

 لاعتراف الصادر من غیر أحد المتھمین في الدعوى ا -ب

غیر كم الح إذا قام أحد الأشخاص من غیر المتھمین بالاعتراف بارتكابھ الواقعة بعد صدور

مع  صلیاالبات فیجوز إقامة الدعوى الجنائیة على المعترف سواء كان شریكا أو فاعلا أ

 غیره .

نائیة الج فإذا كان المعترف قد ارتكب الجریمة وحده فإن ذلك لا یحول دون إقامة الدعوى

 التعلیھ أمام محكمة الدرجة الأولى جنح ، مخالفات ، فإذا كانت الدعوى التي لاز

 ن متھماا كام محكمة الدرجة الأولى فإنھّ یجب جمع القضیتین معا، ذلك لأنھ إذمطروحة أما

 

 
، دریةالإسكنعي، كر الجامالطبعة الأولى، دار الف ،، اعتراف المتھم و أثره في الإثبات الجنائيعبد الله جمیل الراشدي -1

 . 118، ص2015

 .188، 187، 186، المرجع السابق، ص مروك نصر الدین -2
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ا یجب مھو  واحد ھو الذي اقترف الجریمة فذلك یعني إدانة أحد المتھمین و تبرئة الآخر و

لمجلس امام أأما في حالة ما إذا كانت الدعوى قد تم النظر إلیھا  ،أن تقدره محكمة واحدة

ة معرفالقضائي كدرجة ثانیة یجوز وقف ھذه الدعوى لغایة الفصل في الدعوى الجدیدة ل

 . مصیر الدعوى بكاملھا

 الصادر بعد الحكم البات:ثانیا: أثر الاعتراف 

 ولإمكانیة )1(عادي أو غیر عاديوھو ذلك الحكم الذي لا یقبل الطعن فیھ سواء كان طعنا 

 معرفة أثر ھذا الاعتراف یجب التمییز بین:

 الصادر من المتھم المحكوم علیھ: الاعتراف -أ

 س لھلی للاحقانة یكون اعتراف المتھم اكان الحكم السابق البات صدر بالإدفي حالة ما إذا 

م ان الحكذا كأما في حالة ما إ ،كرا في كافة مراحل المحاكمةحتى ولو كان المحكوم علیھ من

ن مأمن م ة فيالسابق البات قد صدر بالبراءة ففي ھذه الحالة یكون الحكم الذي صدر بالبراء

 )2(.انةالإدلأن التماس إعادة النظر یكون قاصر فقط في حالة الأحكام الصادرة ب ،الإلغاء

 الصادر من غیر المحكوم علیھ: الاعتراف -ب

غیر  ور الحكم البات بإدانة المتھم ومن ثم قام شخص آخر منصدوھنا نركز على حالة 

ن تى نبیّ فح ،المحكوم علیھ سواء ا كان متھم معھ أو من الغیر بالاعتراف بارتكابھ الجریمة

 یلي: أثر ھذا الاعتراف لا بد أن نوضح ما

 لا یقبلیھ وفباعتبار الحكم البات ھو عنوان للحقیقة وھو ذلك الحكم الغیر القابل للطعن  

لنزاع اب ابالمناقشة بعد صدوره وھو كذلك من دواعي الثقة في العدالة فالمشرع ھنا أقفل 

 )3(.بعد أن یصبح  الحكم غیر قابل للطعن

 
 

 

 

 .142، 192، المرجع السابق، صمراد أحمد فلاح العبادي -1

 .190ص ، المرجع السابق،مروك نصر الدین -2

 .143، صنفسھ، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -3
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 لثانيالمطلب ا

 حجیة الاعتراف في الإثبات

ث یخضع الاعتراف شأنھ شأن باقي أدلة الإثبات الأخرى لتقدیر محكمة الموضوع حی

ات یخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، فالقاضي ھو الذي یقدر حجیة الاعتراف في الإثب

تناع دم الاقعالة كاملا أو جزء منھ أما في ح الجزائي ففي حالة الاقتناع بھ یمكن لھ الأخذ بھ

اصر ر عنبھ قناعة وجدانیة یمكن لھ استبعاده ویقصد بحجیة الاعتراف صلاحیتھ حال تواف

دیھ لونت وشروط صحتھ كدلیل للإدانة وللقاضي أن یحكم حسب القناعة أو العقیدة التي تك

اضي الق وف لا یطمئن إلیھافھو لا یتقید في تأسیس حكمھ لأنھ قد یصدر الاعتراف في ظر

 في صحتھ، كون المتھم كان تحت تأثیر إكراه مادي أو معنوي.

 رع الأولالف

 حجیة الاعتراف القضائي

 فالاعتراف القضائي ھو ذلك الاعتراف الذي یصدر من المتھم أمام إحدى الجھات 

ھة جیق، أو لتحقاالدعوى الجنائیة سواء أمام النیابة العامة، أو جھة  القضائیة التي تمر بھا

 عةالقنا اویخضع ھذا الاعتراف لتقدیر المحكمة حیث تستند إلیھ إذا تكونت لدیھ) 1(الحكم

دیھ لكون بصحتھ، وصدق صدوره كدلیل إثبات للإدانة كما لھا حق استبعاده في حالة لم تت

 .)2(القناعة أثناء الإدلاء بھ

لى ھذا رد عیفإذا اعترف المتھم أمام النیابة العامة فیكون اعترافھ غیر قضائي، إلا أنھ 

 المبدأ اسثنائین ھما:

اءلتھ من فإذا اعترف أثناء مس من قانون الإجراءات الجزائیة: 224/285حسب المادة  -

ى متھ طرف وكیل الجمھوریة فاعترافھ ھذا یعتبر اعترافا قضائیا وللمحكمة أن تأخذ ب

 أطمئنت إلى صحتھ.

 

 .43، 152، 151ص، المرجع السابق، مروك نصر الدین -1

 .43، المرجع السابق، صمراد أحمد فلاح العبادي -2
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 .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 41و في حالة الجرائم المتلبس بھا: حسب المادة

 

 نيالفرع الثا

 حجیة الاعتراف الغیر القضائي

كون یإما أن یكون خطیا وأن ھو ذلك الاعتراف الذي یصدر أمام جھة غیر قضائیة وھو 

ي وارد فكالذي یحصل أمام سلطة إداریة أو أمام أحد الأشخاص، أو الاعتراف ال )2(شفویا

أو  نیة،رسالة المتھم، أو الوارد في تسجیل صوتي، أو الاعتراف الصادر أمام محكمة مد

 )3(محكمة أحوال شخصیة، أو محكمة تجاریة...

ات الإجراء ولقد سمي اعتراف غیر قضائي كونھ غیر منظم تنظیما یحدد أوضاعھ قانون

 ئي ف القضاعترافإذا كان صادرا بالكتابة وقد ثبت بالطرق القانونیة فإنھ یكون مثلھ مثل الا

ان ذا كخاضع لتقدیر القاضي، أما إذا كان شفھیا فیمكن إثبات صدوره بشھادة الشھود إ

 .موضوعھ یقبل الإثبات بالبینة وإلا فلا یمكن إثباتھ إلا بالكتابة

 أدلةغیر القضائي لا یكفي وحده للحكم بموجبھ بل یجب تعزیزه بغیر أن الاعتراف ال

شترط یث یأخرى، كون ھذا الاعتراف مجدد استدلال لا یأخذ بھ إلا على سبیل الاستئناس ح

 فیھ:

 ء بھ طوعا واختیاریا، ولیس نتیجة ضغط وإكراه.أن یتم الإدلا -

 إثبات الظروف التي تم بھا الإدلاء بھ. -

ھ رورة اقتناع المحكمة بصحة الاعتراف الغیر القضائي، مطمئنة إلى صدقھ ومطابقتض -

 للحقیقة.
 

 

 
 المرجع السابق.معدل و متمم،  ،  66/155أمر رقم  -1

 .120ص السابق،، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -2

 .47، 46 ، صالسابقالمرجع  مروك نصر الدین، -3
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 )1( ارتكابھ وقائع الجریمةبمرة أخرى أمام المحكمة  أن یعید المتھم اعترافھ -

 لفرع الثالثا

 تراف في ظل مبدأ الاقتناع الشخصيحجیة الاع

 عقیدتھ، أصبحت تأخذ بھ معظمتكوین في جنائي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ال

یة حج قریرتفي  التشریعات المقارنة الحدیثة، ووفقا لھذا المبدأ أصح للقاضي الحریة الكاملة

 ونتك ولكن ھذا لا یعني أن یحكم القاضي وفق مزاجھ الشخصي بل یجب أن )2(الاعتراف

وقد جاء  )3(یلن دلقناعتھ مسندة إلى الأدلة المقدمة إلیھ في الجلسة ولا یقبل منھ أن یحكم بدو

 ةن المادلى مالنص على ھذا المبدأ في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في الفقرة الأو

التي  "یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوالوالتي تنص  212

 ھذاو "ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص

لجنایات، من قانون الإجراءات الجزائیة التي ورد في باب محكمة ا 307ما أخذتھ المادة 

ل :"یتلو الرئیس قبامل جھات القضاء الجزائي والتي تنصولكن حكمھا ینطبق على ك

رة في كثی مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف

ن عإن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا ظھر مكان من غرفة المدلولة 

یھم عین علاقتناعھم، ولا یرسم لھم قواعد بھا یتتكوین الوسائل التي بھا قد وصلوا إلى 

 ألواأن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنھ یأمرھم أن یس

بإخلاص ضمائرھم في أي تأثیر قد أحدثھ في  اأنفسھم في صمت وتدبر، وأن یبحثو

ھذا  سوى القانون الدفاع عنھا. ولم یضع لھم إدراكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجھ

 )4(السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم ھل لدیكم اقتناع شخصي؟"

 

 
 .57، 56، المرجع السابق، صحسین مجباس حسین -1

 .182، المرجع السابق صمروك نصر الدین -2

 .108، المرجع السابق، صمراد أحمد فلاح العبادي -3

 السابق. المرجع معدل و متمم، 66/155أمر رقم  -4
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بوتھا، دم ثعفالقانون لا یلزم القاضي تبریر كیفیة حصولھ على الاقتناع بثبوت التھمة أو 

جنح ال ط في مادةلأنھا مسألة ذھنیة ووجدانیة لا یمكن التعبیر عنھا، وإنما یلزمھ فق

ھ یطلب منفئیة كر في حكمھ الأدلة التي تنطوي علیھا، أما في المواد الجناوالمخالفات أن یذ

 .)1( أن یضع أسئلة ویجیب عنھا فھي بمثابة تسبیب

 ت، بحیثلإثبااھو أن یحدد القانون سلفا، قیمة أدلة  والاستثناء على مبدأ الاقتناع الشخصي

  نأانون علیھ الق ما یحدده المشرع ومن ذلك ما ینص لا یكون باستطاعة القاضي أن یخالف

وم ن یقدلیلا على ارتكاب الجرم إلا أ المحاضر التي تحررھا الضبطیة القضائیة تعتبر

ت علیھ ا نصالدلیل العكسي على ما تضمنتھ وذلك بالكتابة أو بشھادة الشھود وھذا طبقا لم

 )2( من قانون الإجراءات الجزائیة 400المادة

ي حرّیة فل الفالاعتراف في المسائل الجنائیة یعد من أدلة الإثبات التي تملك المحكمة كام

 )3(تقریر حجیتھ وقیمتھ التدلیلیة على المعترف

 الفرع الرابع

 معرفة المتھمالمحرر بحجیة الاعتراف 

 كثیر أمر كثیرا ما یدون المتھم اعترافاتھ في صورة تقاریر یوقعھا أو یكتبھا بخطھ وھو

 دد ھذهحقد  الشیوع في القضایا السیاسیة والصحافة، فمن غیر الممكن تخیل أن یكون المتھم

جیة ھذه حولھذا نتساءل في ھذه الحالة ما ھي  )4(الاعترافات وھو بكامل إرادتھ الواعیة

 الاعترافات أمام القضاء؟

 تأخذ ھذه الاعترافات صورتین:

 
 

 .72ص ،2013 الجریمة على ضوء الاعتقاد القضائي، الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجزائر، إثبات، جمالمي ینج -1

 .نفسھ، المرجع معدل و متمم66/155أمر رقم   -2

 .182، المرجع السابق صمروك نصر الدین -3

 .124، المرجع السابق، صمراد أحمد فلاح العبادي -4
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 الأولى: حالة تمسك المتھم بما اعترف بھ الصورة*        

 ر بھ ھوي أقإذا تمسك المتھم على اعترافھ أمام المحكمة یكون عندئذ الاعتراف الأخیر الذ

من  أكدتالذي یأخذ بعین الاعتبار، حیث یمكن للمحكمة الاستناد إلیھ في قضائھا متى ت

ابتھ أو بكت سانھا على اعترافھ بلمطابقتھ للحقیقة والواقع حیث لا یصح تأثیم إنسان ولو بناء

 )1( متى كان ذلك مخالفا للحقیقة والواقع

 الصورة الثانیة: حالة إنكار المتھم اعترافھ*        

ذلك علیھ ف قیعھإذا أنكر المتھم اعترافھ المذكور بالتقریر، ولم یحلل ما جاء فیھ أو صحة تو

 ذي حررو الإذ من غیر الممكن تصور أن المتھم ھ لا یعني أنھ حر في كتابتھ، وما أدلى بھ

 ، علىالمحكمةتقدیر ھذه الاعترافات وھو بكامل إرادتھ ووعیھ، فھو بذلك یخضع لمطلق 

د ق أن لھا للمحكمة  الاعتماد علیھ، إذ تبینتحریر ھذا الاعتراف وملابسات ضوء ظروف 

 . حرر ھذا الاعتراف بكامل إرادتھ وحریتھ ودون إكراه

 الفرع الخامس

 ف الوارد في محاضر لھا حجیة خاصةحجیة الاعترا

ت اءاالإجر رالقاعدة العامة أن محاضر التحقیق التي تتضمن اعترافات للمتھمین وسائ

لا واضي الأخرى، والتي تقوم بھا الشرطة أو النیابة ھي عناصر إثبات تخضع لتقدیر الق

و رآھا أ ا قدقة بالجریمة والتي یكون محررھتكون حجة فیما یتعلق بالوقائع المادیة المتعل

فات عتراحققھا بنفسھ، فإذا أثبتت صحتھ وصدوره من المتھم یمكن للمحكمة أن تأخذ بالا

 )2(الواردة بھا وأن ترفضھ إذا أثبت عدم صحتھا وعدم صدورھا من المتھم

ا كلھ فھذ وإدانة المتھم وفقا لذلك، وعلیھ فإذا كان للمحضر حجة رسمیة فیجب الأخذ بھا

ا إلا م حكمھا، ویستوجب نقضھ، ولا یخرج عن القاعدة المذكورة سابقالعیب یعتبر قصور 

  كس، الع استثناه القانون، حیث یعتبر المحضر حجة بما ورد فیھ من وقائع إلى حین ثبوت

 لمحكمةلیز جاق حجة فھذا لا یعتبار ھذه الأورأو إلى حین الطعن فیھا بالتزویر، غیر أن ا

 
 .172ص ،السابق، المرجع مروك نصر الدین -1

 .123، 135ص ،السابق، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -2
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عید ون أن تئع دالأخذ بھا ما لم یثبت تزویرھا، بل یمكن للمحكمة الأخذ بما جاء فیھا من وقا

لجمركیة، ومن أمثلة ذلك الاعترافات الواردة في محاضر المعاینة ا )1(تحقیقھ في الجلسة

كل  من قانون الجمارك 254/2 وبمقتضى المادةحیث جعل المشرع الجزائري 

ثبت یالاعترافات. والتصریحات الواردة في محاضر المعاینة الجمركیة صحیحة إلى أن 

 )2(العكس

 حاضروالتصریحات الواردة في الم حیث استقر قضاء المحكمة العلیا على:"الاعترافات

، لذلك لجماركمن قانون ا 254/2إلى أن یثبت العكس طبقا للمادة  الإثباتالجمركیة لھا قوة 

س أسا یجوز لقضاة الاستئناف استبعاد اعتراف المتھم الوارد في المحضر الجمركي على

 جراءاتالإقانون من  213أنّ لھم السلطة المطلقة في تقدیر ھذا الاعتراف طبقا للمادة 

 نالتي تنص صراحة على أمن قانون الجمارك  254/2الجزائیة وكذلك أحكام المادة 

لم یثبت  :"تثبت صحة ما ورد فیھا من تصریحات واعترافات ما محاضر الجمارك

صبح یعتراف أما إذا اثبت المتھم العكس بالكتابة أو شھادة الشھود، فإن ذلك الا . )3(العكس

 لمادةاري على ھذا الاعتراف القاعدة العامة المنصوص علیھا في وسغیر ملزم للقاضي، 

 )4(من قانون الإجراءات الجزائیة 213

 إذن یستنتج أن الاعترافات الواردة بالمحاضر الجمركیة مظھرین:

 .م عكسھالمتھوھي اعترافات ملزمة للقاضي والتي لم یثبت ا المظھر الاول:*               

وكذلك  كسھاعوھي اعترافات غیر ملزمة والتي قدم المتھم  المظھر الثاني:*               

 أن إلى نفس الشيء بالنسبة للاعترافات الواردة بمحاضر الضرائب التي لھا حجیة مطلقة

 
 

 .51 ص ، المرجع السابق،سلاماني فتحي -1

 .159، المرجع السابق صمروك نصر الدین -2

ن، المرجع ، نقلا عن مروك نصر الدی1992مجلة الجمارك، عدد خاص، 2. ع،ج،1982 جوان10قرار صادر یوم  -3

 .160السابق ص

ر النھضة الثانیة، دا طبعةال، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتھا، المتابعة والجزاء، بوسقیعة أحسن -4

 .203، ص2001للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

 



  لقولیة في الإثبات الجزائياالفصل الأول                                              فعالیة الأدلة 

20 
 

 

من قانون الضرائب المباشرة  307المادةیطعن فیھا بالتزویر وھي ما نصت علیھ 

 )1(والرسوم المماثلة

 الفرع السادس
 الاعتراف تجزئة

 ،ھا بالمدعى  الإجرامیةالاعتراف الموصوف ھو ذلك الاعتراف الذي ینصب على الواقعة 

 ،صرارمقترنة بظروف أو بوقائع كأن یعترف المتھم بارتكابھ القتل ولكن دون سبق الإ

عد ذلك ثم ب المتھم"واقعة القتل" المحكمة بما اعترف بھ فتأخذوھنا یمكن تجزئة الاعتراف 

لتقدیر  ذلك أن الاعتراف لیس بحجة قاطعة بذاتھ بل ھو خاضع )2(تبحث في حقیقة ما أنكر

 ھ أنما لكالقاضي بمجموعھ، وللقاضي أن یتفحص كافة أجزائھ ولا یأخذ إلا ما اقتنع بھ، 

 ف لاة الاعترایرفضھ بكاملھ أو یرفض بعضھ فقط ویقنع بالبعض الآخر فمبدأ عدم تجزئ

لك ي لا یمانونقلیل دالمدني حجة على المقر، و الإقراریمكن تطبیقھ في المواد الجنائیة، أما 

 فضھ فلان یرأیمكنھ القاضي حق مناقشتھ، وإنما علیھ أن یأخذ بھ، ویحكم بمقتضاه ما دام لا 

 )3(یمكنھ أن یرفض بعضھ على عكس الاعتراف في المسائل الجنائیة

 ظروفر قد اقترن بوصف یتعلق بظروف أو وقائع سواء كانت ھذه الالإقرا حیث إذا كان

ل و الدلیھم ھأو الوقائع من أسباب الإباحة، أو تنفي أحد أركان الجریمة ولكن اعتراف المت

رعي أو كأن یقر المتھم بارتكابھ جریمة قتل وھو في حالة دفاع ش )4(الوحید في الدعوى

 ھذه بعض وجودب الاعتراف على وقائع متعددة، إلا أن مكروھا ففي ھذه الحالة قد انص

تكابھا بار الوقائع تستلزم حتما وقوع الجریمة لأن إرادة المعترف لم تنصرف إلى التسلیم

علیھا  إنماووبالتالي فإنھ یجوز أن تأخذ بجزء من الاعتراف، وتطرح الأجزاء الباقیة منھ 

 تكشف ة أنید في الدعوى. ویجب على المحكمأن تأخذ بھ دون تأویل ما دام ھو الدلیل الوح

 
 

 .161، المرجع السابق صمروك نصر الدین -1

 .65، المرجع السابق، صحسین مجباس حسین -2

 .126 ، المرجع السابق، صمراد أحمد فلاح العبادي -3

 . 65 ، صنفسھ، المرجع حسین مجباس حسین -4

 -24-  
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ت راف وثبلاعتاتطمئن إلیھ، إلا أنھ في حالة تجزئة  عما اطمأنت إلیھ من ھذا الإقرار ما لم

عتراف لیس أما إذا كان الا )1(لم تطمئن إلیھ وسبب طرحھا لھ حتى لا یكون حكمھا معیب ما

ناءا بعوى ھو الدلیل الوحید وإنما توجد أدلة أخرى غیره فیمكن للمحكمة أن تقضي في الد

إلا  ذلك،لض أقوال المعترف متى اطمأنت على ھذه الأدلة، كما یمكن لھا أن تعتمد على بع

ن یسبب أبھا  الجنائي فإنھ یجب علیھ عند عدم الأخذ الإثباتأنھ ونظرا لقیمة الاعتراف في 

 )2(.ىلأخرارأیھا في ذلك كما أنھا ملزمة بتسبیب رأیھا عند أخذھا ببعض الاعترافات دون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .128، صالسابق، المرجع مراد أحمد فلاح العبادي -1

 . 66 ، صالسابق ، المرجعحسین مجباس حسین -2
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 المبحث الثاني

 الشھادة كدلیل قولي في الإثبات

تي سائل الالم تكتسي شھادة الشھود أھمیة بالغة في أدلة الإثبات الجزائي وذلك نظرا لاتساع

وطھا وشر أحكامھایمكن تقدیم الشھادة بخصوصھا، ولھذا فقد قامت مختلف القوانین بتنظیم 

 وإحاطتھا بضمانات متعددة.

ع سما لھذا ستتم الدراسة في ھذا المبحث مفھوم الشھادة في المطلب الأول، وإجراءات

 المطلب الثاني.في  الشھود وقیمتھا في الإثبات 

 المطلب الأول

 مفھوم الشھادة

ثبات الإ ین طرقكانت شھادة الشھود من أقوى أدلة الإثبات، حیث تحتل المكانة الأولى ب 

لدور ل، نظرا ھذا في المواد الجزائیة ومازالت تحتفظ بدورھا الھام وقیمتھا الكاملة إلى یومنا

 انھ.وآذ الرئیسي الذي یلعبھ الشاھد في ھذا المجال إذ قیل أن الشھود ھم عیون القضاء

 قد تكونو كمفالشھادة قد تكون الدلیل الوحید في الدعوى لتكوین قناعة القاضي وإصدار الح

في  ائیةمقومة لأدلة إثبات أخرى، ونظمھا المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجز

 وما یلیھا.ق إ ج 220المادة 

ة شھادسیتم دراسة في ھذا المطلب تعریف الشھادة وصورھا في الفرع الأول، وخصائص ال

 وشروط صحتھا في الفرع الثاني.

 فرع الأولال

 تعریف الشھادة وصورھا

بعض عدة تشریعات بشأن تعریف شھادة الشھود، فالبعض منھا متقاربة جدا وال اختلفت

ك ھنا الآخر یختلف عن الآخر كلیا، وإضافة إلى كل ھذه التشریعات تجدر الإشارة إلى

 صور مختلفة ترد على شھادة الشھود والتي سنتناولھا لاحقا.

 

 

 



  لقولیة في الإثبات الجزائياالفصل الأول                                              فعالیة الأدلة 

23 
 

  

 *أولا: تعریف الشھادة

قد  "بأنھا تقریر الشخص لما یكونوردت عدة تعریفات للشھادة حیث عرفھا البعض لقد

 .")1(رآه أو سمعھ أو أدركھ على وجھ العموم بحواسھ
 لشاھد: "الإدلاء بمعلومات أمام القضاء بصدور واقعة من غیر اروعرفھا البعض الآخ 

حد أخلال ما یقولھ فالشھادة إذن ھي إثبات واقعة معینة من ")2(تثبت حقا لشخص آخر

مام أعة بطریقة مباشرة دركھ بحاسة من حواسھ عن ھذه الواقالأشخاص عما شھادة آو أ

 .)3(الجھة القضائیة المختصة

  ة معینةاقع:" إثبات وكما عرفھا الدكتور العربي شحط عبد القادر والأستاذ نبیل صقر بأنھ

 عة لواقخلال ما یقولھ أحد الأشخاص كما شاھده أو سمعھ أو أدركھ بحواسھ من ھذه ا من

 )4(بطریقة مباشرة

ومن خلال ما سبق قولھ یستخلص أن شھادة الشھود ھي عبارة عن تصریحات تنص في 

تبر ك تعالمعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة دون أن تكون مسبوق باتفاق، أو تراضي لذل

رق الط ي والأكثر استعمالا في الإثبات في المواد الجزائیة عن غیره منالطریق العاد

 )5(الأخرى

 *ثانیا:صور الشھادة    

  الشھادة المباشرة: -أ

لھ عما قواالشاھد بأ الأصل في الشھادة أن تكون مباشرة، وھي تلك الشھادة التي یدلي بھا

 سلیمعة ترآه أو سمعھ أو أدركھ بحاسة من حواسھ بطریقة مباشرة، حول واقعة معینة كواق

 

 .211ص ،2011،الإسكندریةالإثبات في المواد الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة،  ،محمد زكي أبوعامر -1

ون ر في القانلماجیستی، النظریة العامة للإثبات في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة اطواھري إسماعیل -2

 .53ص ،1993الجنائي، جامعة الجزائر، 

 .91ص ،2002 ن)،.م.(د، ، التحریات والإثبات الجنائيمصطفى محمد الدغیدي -3

دار الھدى،  القضائي، الجنائیة في ضوء الفقھ والاجتھاد، الإثبات في المواد العربي شحط عبد القادر و أ. نبیل صقر -4

 .92ص ،2006الجزائر،

 .53ص ،نفسھ، المرجع طواھري إسماعیل -5
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كثر ھي أولحادث أو یسمع الجاني وھو یھدد المجني علیھ بالقتل.  مبلغ مالي أو مشاھدتھ

 .)1(أنواع الشھادة شیوعا وأقواھا حجة وھي الصورة السائدة أمام المحاكم والقضاء

  و السماعیة:أالشھادة غیر المباشرة  -ب

یدلى  إنماوشاھد لم یتصل بالواقعة شخصیا بإحدى حواسھ،  وھي تلك الشھادة التي یدلي بھا

ذي ن ھو الیكو فقط بما سمعھ عن الغیر، فیشھد الشاھد انھّ سمع الواقعة یرویھا لھ شاھد آخر

 ضاء أنھالق ذنھ، وأدركھا بحاسة من حواسھ مثل أن یشھد بلال أمامأھا بعینھ أو سمعھا بآر

في  وعلى القاضي تقدیر قیمتھا )2( ھا بعینھآسمع محمد یروي لھ عن جریمة قتل قد ر

ادة بر الشھتعت الإثبات إذ لا یمكن الاعتماد علیھا دون أدلة الإثبات الأخرى وبطبیعة الحال

 غیر المباشرة أقل قیمة من الشھادة المباشرة ویظھر ذلك من ناحیتین:

 ي.لأصلاالشاھد مدى صدق ما یرویھ الشاھد السماعي نقلا عن  الأولى:*                

ما  ر كثیراخباتتمثل في كونھا لا تنشأ عن إدراك مباشر وأنّ الأ الثانیة:*                

 )3(تتغیر عند النقل

ذا ل نقضوكل حكم صادر بناءا على ھذه الشھادة فقط یكون مشوبا بالبطلان یستوجب ال

    )4(یجب على القاضي عدم الاعتماد علیھا في قراراتھ وأحكامھ

  :عالشھادة بالتسام -ج

ھي فوھي الشھادة التي تروي عن أشخاص غیر معنیین ودون أن تستند إلى شخص بذاتھ، 

 عةلواقاتختلف عن الشھادة السماعیة التي تقوم على ما سمعھ الشاھد من شخص معین رأى 

 نقلا  ستھا لی أنولو أنھا تتعلق بأمر معین إلا عبعینھ أو سمعھا بأذنھ إذ أن الشھادة بالتسام
 

 

، ر والتوزیعالجزائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنش الإثباتحجیة الشھادة في  ،عماد محمد ربیع -1

 .96ص ،1999الأردن،

 دار الجامعة الجدیدة ،أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشریع والقضاء والفقھ،محمد علي سكیكر -2

 .207ص ،2011كندریة،سللنشر،الإ

 .255ص ،1990 الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، ، الإثبات في المواد الجزائیة،ھى ھرجدمصطفى مج -3

 .202، المرجع السابق، صبلعلیات براھیم -4
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 لناسعن شخص معین شاھد الأمر بنفسھ، مثلا كأن یقول الشاھد أنھ سمع كذا أو سمع ا

قسم كذلك كما أن الشھادة تن )1(معینینیقولون كذا وكذا دون أن یسند شھادتھ إلى أشخاص 

 إلى شھادة نفي وشھادة إثبات:

متھم، وھي تلك الشھادة التي یدلي بھا الشاھد لصالح الھادة تبرئیة): شھادة نفي (ش -1

ذه ھ لىوالتي تكون بصدد نفي التھمة في حالة ما إذا كانت الدعوى الجنائیة متوقفة ع

 الشھادة فقط دون الأدلة الأخرى.

الح صتي یدلي بھا الشاھد في غیر وھي تلك الشھادة التھامیة): اشھادة إثبات (شھادة  -2

 )2(المتھم ویؤكد فیھا ثبوت وقوع الجریمة

 رة العامة:الشھادة بالشھ -د

دون تفھي لا تعتبر شھادة بالمعنى الصحیح بل ھي ورقة مكتوب تحرر أمام جھة رسمیة 

ي ة، وھیعرفون ھذه الوقائع عن طریق الشھرة العامفیھا وقائع معینة یشھد فیھا شھود 

 )3(تھاتفترض وجود موظف عام یدلي أمامھ الشھود بمعلوماتھم عن الواقعة المراد إثبا

 الفرع الثاني

 وشروط صحتھاخصائص الشھادة 

 یة، لجزائاتتمیز الشھادة بعدة خصائص تمیزھا عن باقي أدلة الإثبات الأخرى في الدعوى  

 دة.الشھایتعلق بالشاھد وأخرى تتعلق ب یجب أن یتوفر في أدائھا عدة شروط منھا ما كما

 أولا: خصائص الشھادة

وجب على كل فرد من أفراد المجتمع حیث یت تعتبر الشھادة واجب یقع الشھادة واجب: -أ

 فصلن العلى كل واحد منھم الإدلاء بھا، وذلك بھدف مساعدة القضاء لأنھ من غیر الممك

 دائیا عنتلق الدعوى العمومیة على الوجھ السلیم ما لم یدلي بشھادتھ ویجب أن یكون ذلك في
 

 

 

 .206ص ،السابق، المرجع ھى ھرجدمصطفى مج -1

 .202، صالسابق، المرجع بلعلیات براھیم  -2

 .103ص  ، المرجع السابق،عماد محمد ربیع  -3
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د ائیا عنتلق الدعوى العمومیة على الوجھ السلیم ما لم یدلي بشھادتھ ویجب أن یكون ذلك في

 أوعن الحضور یفرض علیھ عقوبات بل وحول القانون للمحقق  والامتناع، استدعائھ

 )1(بإحضار الشاھد بالقوة العمومیة الأمرالقاضي سلطة 

یھا الشاھد یجب أن یؤدأنھا شخصیة  ئص الشھادةمن أھم خصا الشھادة شخصیة: -ب

ل قاضي، بم البنفسھ ولا یجوز الإنابة أو التوكل فیھا، فیجب على الشاھد الحضور بنفسھ أما

ار لأعذ إلى محل إقامة الشاھد إذا تعذر علیھ الحضور أمامھا الانتقالألزمت المحكمة 

 . )2(مشروعة كوجوده في حالة مرض

ھد إذا تعذر على شا"الإجراءات الجزائیة:من قانون  99وذلك ما نصت علیھ المادة 

 نابةالحضور انتقل إلیھ قاضي التحقیق لسماع شھادتھ أو اتخذ لھذا الغرض طریق الإ

ذ یتخ القضائیة، فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعتھ الحضور جاز أن

 ".97ضده الإجراءات القانونیة طبقا لأحكام المادة

لقضائیة " یجوز للجھة امن قانون الإجراءات الجزائیة: 235المادة وكذلك ما نصت علیھ 

مر م أن تألمتھو اأإما من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب النیابة العامة أو المدعى المدني 

ر حضوھم لقیقة ویستدعي أطراف الدعوى ومحامیبإجراء الانتقالات اللازمة لإظھار الح

 )3(لإجراءات"ھذه الانتقالات ویحرر محضر لھذه ا

 وة الإثبات المطلقة للشھادة في المواد الجزائیة:ق -ج

لقانون اما استثناه  یقصد بالقوة المطلقة أنھ یمكن الإثبات بالشھادة في كل الجرائم إلا        

قیودا  لھا بنص  صریح إذ أن الشھادة قوة مطلقة في الإثبات الجزائي لكون المشرع لم یضع

 .)4(مع ذلك فھي تخضع لسلطة القاضي التقدیریةولا نصا فعلیا لھا 
 

 

ة دلنیل شھا یة، مذكرةنة في المواد المدنیة والجنائمقار، الإثبات بشھادة شھود في القانون الجزائري مي صالحیبراھ -1

 .65، ص2012الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .91،ص1996الإسكندریة،اء والفقھ، منشأة المعارف،القض، الإثبات الجنائي في ضوء عبد الحمید الشواربي -2

 معدل ومتمم، المرجع السابق. 66/155أمر رقم -3

 .125، المرجع السابق، صعماد محمد ربیع -4
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إصدار  على من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص 212كما یستفاد من مفھوم المادة 

دة في لشھااالقاضي لحكمھ لاقتناعھ الشخصي، وما یؤكد ھذه القوة المطلقة التي تتسم بھا 

من  238لى إ 220الإثبات الجنائي أن المشرع تناول ھذه المسألة في عدة مواد من المادة 

ة، ھي زائیقانون الإجراءات الجزائیة، ھكذا یمكن القول أن عماد الإثبات في المواد الج

دیرھا ي تقفھادة الشھود إلى جانب التحقیقات التي ترد في الجلسة وللقاضي كامل الحریة ش

 )1(مبررة في الأخذ أو عدم الأخذ بھاكما أنھ غیر ملزم بتوضیح الأسباب ال

 یدركھ الشاھد بحواسھ: لى ماأنّ الشھادة تنصب ع -د

صر بحواسھ وأھمھا البالشاھد أنھا یجب أن تنصب على ما یدركھ  الأصل في الشھادة

 )2(تھوالسمع والشم، ولیس على تفسیره لحوادث أو تعبیره لأفكاره الخاصة أو معتقدا

ه وھذ فالشھادة تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشاھد عن الواقعة التي یشھد علیھا

 الحواس مرادھا إلى العقل عن طریق الحواس والأدوات الموصلة بتسجیل المدركات

جزء ل الھا وتمیزھا عن معناھا، ثم تنتقل ھذه الأخیرة إلى العقل الذي یمثوتقدیر نوع

 )3(الرئیسي في الجھاز العصبي المركزي

 نعة متعدیة:الشھادة حجة مق -أ

 الشھادة حجة مقنعة:-1

لطة في الس تعتبر الشھادة مقنعة أو غیر ملزمة للقاضي، فھي تخضع لتقدیره ویكون لھ كامل

 ھادي فیكامل الحریة في وزن أقوال الشاھد وتقدیر الظروف التي یؤتقدیرھا، وللمحكمة 

 و أقوالأخر، أقوال الشھادة على شاھد آ حشھادتھ، فلھا أن تأخذھا أو أن ترفضھا أو أن ترج

 )4(نفس الشاھد في تحقیق على أقوالھ في تحقیق آخر
 

 

 .276، المرجع السابق،صھى ھرجمصطفى مجد -1

 . 290، المرجع السابق، صمي جمالینج -2

 .92، المرجع السابق،صعبد الحمید الشواربي -3

عیة، وعات الجامة، دار المطب، الشھادة في المواد المدنیة والتجاریة والجنائیة والأحوال الشخصیعبد الحمید الشواربي -4

 .06،ص1992الإسكندریة،
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 : الشھادة حجة متعدیة -2

ي أقیمت ف من لا على ھا تعد ثابتةالتي تثبت بطریق متعدیة، أي أن الوقائع ةتعد الشھادة حج

 ا فيمواجھتھ فحسب بل تتعداه إلى جمیع من یتأثر بالحكم الذي صدر في الدعوى لأنھ

 الأصل تصدر من أشخاص عدول لیس لھم مصلحة في الدعوى ولا یھمھم أن یحابي أحد

 ) 1(فیھا اقتناعھقدیر الشھادة وتكوین الخصوم، ولأن القاضي لھ سلطة مطلقة في ت

 شروط الشھادة في المواد الجزائیةثانیا: 

ق كي یعتبر ما یصدر من الشاھد شھادة یجب أن یتوفر على عدة شروط منھا ما یتعل

 بالشاھد ذاتھ ومنھا ما یتعلق بالشھادة ذاتھا.

 لشروط الواجب توافرھا في الشاھد:ا -أ

الذي  شاھدقبل التطرق إلى الشروط الواجب توافرھا في الشاھد لا بد من أن نعرف أولا ال

ھا یقصد بھ:" شخص من غیر أطراف الخصومة الجزائیة الذي عاین واقعة معینة وأدرك

 یدلي بما ویتم تكلیفھ بالحضور أمام القضاء أو سلطة التحقیق لكي )2(بواسطة إحدى حواسھ

 )3(هقیقة وذلك انطلاقا من وحي ضمیرف الحاعد المجتمع على كشمن معلومات لیسلدیھ 

 اد بشھادة یجب أن تتوفر فیھ الشروط التالیة:مولكي یتم الاعت

 ر:التمیز وحریة الاختیا -1

ھا شأن یقصد بالتمیز قدرة الشخص على فھم ماھیة وطبیعة الفعل وتوقع الآثار التي من

قدرة الشخص في التمیز وھي صغر السن، إحداثھا، وتوجد ثلاث عوامل تؤثر في 

 بنىمالشیخوخة المتقدمة، والمرض العقلي حیث یشترط في الشاھد أن یكون عاقلا لأن 

 حكم مھ لاالشھادة على الانضباط والتمیز ومن لا عقل لھ لا قدرة لھ على الانضباط وكلا

 وقوع سنة وقت 16د بالغا لأكثر من ولذلك أوجب المشرع الجزائري أن یكون الشاھ )4(لھ

 

 .128، المرجع السابق، صعماد محمد ربیع -1

 .11ص ، المرجع السابق،عیاد منیر -2

 .40، المرجع السابق، صمي صالحیبراھ  -3

 .37، ص2002، شھادة الشھود في المواد الجزائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،محمد أحمد محمود -4
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دون ولال أي یشترط فیھ أن یكون ممیزا وإلا فإن شھادتھ تكون على سبیل الاستد الجریمة

د ة أو أحلعاماحلف الیمین ومع أنھ یمكن لھ تأدیة الیمین القانونیة إذا لم تعارض النیابة 

 )1(أطراف الخصومة ذلك

قبل  لب من الشھود" یطمن قانون الإجراءات الجزائیة: 93وھذا ما نصت علیھ المادة 

ھ وسكن ولقبھ وعمره وحالتھ و مھنتھ اسمھسماع شھادتھم عن الوقائع أن یذكر كل منھم 

لأھلیة قد افوتقدیر ما إذا كان لھ قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتھم أو ما إذا كان 

ة ل شاھد ویده الیمین مرفوعكدي ؤوینوه في المحضر عن ھذه الأسئلة والأجوبة وی

ل الحق كقول أغة الآتیة: أحلف با� العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن ین بالصالیمی

 ولاشيء غیر الحق" وتسمع شھادة القصر إلى سن السادسة عشرة بغیر حلف الیمین"

 :"تسمع شھادة القصر الذین لممن نفس القانون والتي تنص 228وكذلك نص المادة 

لیھم عالیمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم یكملوا السادسة عشر بغیر حلف 

ھ بالحرمان من الحقوق الوطنیة و یعفى من حلف الیمین أصول المتھم وفروعھ وزوج

وإخوتھ وأخواتھ وأصھاره وعلى درجتھ من عمود النسب غیر أن الأشخاص المشار 

لك ي ذتعارض ف السابقتین یجوز أن یسمعوا بعد حلف الیمین إذا لم نإلیھم في الفقرتی

 ".)2(النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى

ت لھ، قدم ویبقى تحدید سن الشاھد متروك للقاضي فیفصل فیھ على أساس شھادة المیلاد إذا

ل الأحوا و فيأو على أساس تقدیر الطبیب في حالة انتقاء العقود الرسمیة أو ھو ما یقدره ھ

 )3(الأخرى

فقد تي تكون بوصول الشخص إلى مرحلة متقدمة من السن أما فیما یتعلق بالشیخوخة فھ

 ویخصص  ائھاالإنسان القدرة على التمییز والإدراك، وتجعلھ لیس أھلا لتحمل الشھادة و أد

 
 

 .43،ص السابقلمرجع ، امي صالحیبراھ  -1

 معدل ومتمم، المرجع السابق. 66/155أمر رقم -2

 .203، المرجع السابق،صبلعلیات إبراھیم -3
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یة قدیرالمشرع الجزائري حكما خاصا بالشھادة في ھذه المرحلة ذلك للقاضي السلطة الت

 )1(بقبول مثل ھذه الشھادة أم لا

ع كما یرجع كذلك انعدام التمیز إلى المرض العقلي كالجنون، وقد نص علیھ المشر

جنون وقت  من قانون العقوبات أنّ لا عقوبة على من كان في حالة 47الجزائري في المادة 

وة في الق حدثھیارتكاب الجریمة لأن الإنسان یفقد القدرة على التمییز نتیجة الاختلال الذي 

یة من وضوعمالعقلیة، وعلیھ لا تقبل شھادة المریض عقلیا وتقدیر ھذه الشھادة تعد مسالة 

 )2( اختصاص قاضي الموضوع

رادتھ، ذھا إتحدید الوجھة التي تتخأما بالنسبة لحریة الاختیار: تعني قدرة الإنسان على 

رت ا صدولھذا یجب على الشاھد أن یبدي أقوالھ بكل حریة، واختیار، ولا یتحقق ھذا إذ

 )3(دید مھما كان نوعھ مادي أو معنوينتیجة ضغط أو إكراه أو تھ

اعلھا رض فولھذا إذا أدلى الشاھد بشھادتھ في الظروف المذكورة أعلاه، تكون باطلة ویتع

 )4(من قانون العقوبات الجزائري 236بة المنصوص علیھا في المادة للعقو

 

 ن لا یكون الشاھد محكوما علیھ بعقوبة جنائیة:أ -2

ن المشرع أنجد  من قانون الإجراءات الجزائیة 228باستقراء الفقرة الأولى من نص المادة 

  لف الجزائري نص على أنھ تسمع شھادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشر بغیر ح

  ةوطنیالیمین، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان من الحقوق ال

 من قانون 1 مكرر 9لیة وأوضحت المادة یوالمدنیة والعائلیة كحالة من حالات العقوبة التكم

 

 

 

 .40، المرجع السابق، صأحمد محمود محمد -1

 .11، المرجع السابق،صعیاد منیر -2

 .44، صنفسھ، المرجع أحمد محمود محمد -3

 .11، المرجع نفسھ، صعیاد منیر -4
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 )1(العقوبات ھذه الحقوق

 في  كورةكما ألزم المشرع الجزائري القاضي أن یأمر في حكمھ بالحرمان من الحقوق المذ

 ة فیكونجنح المادة أعلاه في حالة ما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا جنایة أما إذا كانت

و لا یأمر أ ھ أنفیمكن لالحكم بالحرمان من الحقوق الوطنیة و العائلیة والمدنیة جوازیا علیھ 

 )2(یأمر بھا

ن م نھیتضح مما سبق أن الشخص المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة والذي أمر القاضي بحرما

 حلیفھ تدون وحق أن یكون شاھد أمام القضاء لا تسمع شھادتھ إلا على سبیل الاستدلال فقط، 

ذا لیمین إاحلف  أما الاستثناء ھو أنھ یجوز سماع شھادتھ بعد الیمین القانونیة كقاعدة عامة.

 )من ق.إ.ج 228(طبقا للمادة .لم تعارض النیابة العامة أو أحد أطراف الخصومة ذلك

 لا یكون الشاھد ممنوعا من تأدیة الشھادة أن-3

أن ھناك من قانون الإجراءات الجزائیة  232یتضح من خلال استقراء نص المادة 

ي أشخاص لا یجوز سماع شھادتھم كمحامي المتھم فلا یمكن أن یكون محامي وشاھد ف

ة سلط الوقت نفسھ، وكذلك أعضاء النیابة العامة فلا یتصور أن یكون وكیل الجمھوریة

 ھام و شاھد في الوقت ذاتھ.إت
 

 

 حقوق في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في:تتمثل ھذه ال -1

 صاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة.العزل أو الإق -

 ل أي وسام.الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حم -

 لال.بیل الاستدسء إلا على الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضا عدم -

 ستاذالحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أا -

 أو مدرسا أو مراقبا. 

 عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما. -

 سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا. -

ا أعلاه علیھ في حالة الحكم بعقوبة جنایة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص

 ھ."العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علی انقضاء) سنوات، تسرى من یوم 10لمدة عشر(

رة لنیل كر، مذكسالسیاقة في حالة  ، قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبیقھما على جریمتي الزنا وسماعون سید أحمد -2

 .13، ص2004-2001إجازة المعھد الوطني للقضاء، الجزائر،
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ا في من قانون الإجراءات الجزائیة فإذا أدعى الشخص مدنی 243وكذلك عملا بالمادة 

نیا مد عىبعدئذ سماعھ بصفتھ شاھدا، فالمتضرر من الجریمة الذي لم یدالدعوى فلا یجوز 

دعوى ي الفیجوز سماع شھادتھ بعد حلف الیمین أما إذا أقام نفسھ مدعى مدنیا یصبح طرفا 

 )1( وھنا لا یمكن سماع شھادتھ

 ة:أداء الیمین القانونی -4

م قبل أداء شھادتھمن قانون الإجراءات الجزائیة:"یحلف الشھود  227تنص المادة 

القانون  الفقرة الأخیرة نفس 93" حیث تنص المادة 93یمین المنصوص علیھا في المادة ال

لعظیم ا� " یؤدي كل شاھد ویده الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغة الآتیة، أحلف باعلى أن:

 "أن أقول كل الحق ولاشيء غیر الحقأن أتكلم بغیر حقد ولا خوف و

فسھ نیعرض والقانونیة أن یتخذ الشاھد الله تعالى رفیقا على صدق شھادتھ ویقصد بالیمین 

 )2(نات التي تضفي الثقة على الشھادةلغضبھ إذا كذب فیھا، وھي من أھم الضما

لصحة الشھادة یجب أن تتوفر على الشروط لشروط الواجب توافرھا في الشھادة: ا -ب

 التالیة:

ھود تسمع بنفسھا الشھادة وأن تناقش شفویا الش أنیجب على المحكمة شفویة الشھادة:  -1

 ھ لا ل أنوأن تمكن سائر الخصوم من مناقشتھم حتى تمكنھا من تقدیر ھذه الشھادة، فالأص

كي لسھا یجوز الاكتفاء بالشھادة المدونة في المحضر بل یجب على المحكمة أن تسمع بنف

 .)3(تقدر تمام التقدیر مدى صحتھا وصدقھا

بعض  ع ھذا الأخیر أن یستخلصأمام القاضي ویدلي بشھادتھ یستطی عندما یقففالشاھد 

وتھ المعلومات وكذلك أن یتعرف على شخصیة الشاھد من خلال تعبیرات وجھھ ونبرات ص

 فلا  فویاشوإشاراتھ، وھذا من شأنھ أن یسھل عمل القاضي وبالتالي یجب أن یؤدي الشھادة 
 

 .15-14ص ، المرجع السابق،عیاد منیر -1

 .203ص ، المرجع السابق،بلعلیات إبراھیم -2

، الطبعة ا في الإثبات، مدى حجیة الشھادة والقرائن وضوابط مشروعیتھخالد عبد العظیم أبو غایة، كمال محمد عوض -3

 .52، ص2013الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،
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لأرقام یر االاستعانة بالأوراق المكتوبة إلا إذا كان الموضوع دقیق یحتاج إلى تذك یجوز

 )1(ویلا والأمر في ذلك متروك لتقدیر المحكمةطوالتواریخ مما لا تعیھ الذاكرة 

ذا نجد المشرع نص على ھ من قانون الإجراءات الجزائیة 233المادة وبالعودة لنص 

اء ن ورمن شھادتھم شفویا، ومما لا شك فیھ أن العلة المبدأ حیث أوضح أن الشھود یؤدو

اد بالإسن شاھدمبدأ الإدلاء بالشھادة شفاھة أمام الجھة القضائیة تكمن في مواجھة أقوال ال

 الموجھ للمتھم.

ة رف من أطراف القضیطوھذا ما یعرف بمبدأ المواجھة بین الخصوم الذي یتیح لكل 

 لني.كل عالخصم الآخر حق مناقشة ھذه الأقوال بش مواجھة خصمھ بما لدیھ من أدلة ویمنح

 دلي بھاالم وعلى ھذا فإذا امتنعت المحكمة عن سماع الشھود أمامھا، واكتفت فقط بأقوالھم

أ م، ومبدلخصوافي التحقیق الأولي، فھذا یعني أنھا تكون قد خالفت أیضا مبدأ المواجھة بین 

 العلانیة.

لك ة، وذالجزائري باستثناء على مبدأ شفویة الشھادبالإضافة إلى ما سبق، جاء المشرع 

الإجراءات  نیة من قانونفقرة الثا 233بالمذكرات والوثائق لما نص في المادة  بالاستعانة

 )2(الجزائیة

 علانیة الشھادة: -2

شریعات الت مبدأ علنیة الجلسات من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة حیث تتفق كل یعتبر

 الجزائریة العالمیة على تجسیده وذلك من خلال النص علیھا في قوانینھا.

ظر نحیث یجب أن تكون الجلسة علنیة على مرأى ومسمع الجمھور، والعلانیة قد تلفت 

إظھار  ى فيأمام القضاء مما یكون لھ فائدة كبر شاھد لم تسمع شھادتھ فیبادر إلى أدائھا

م لھ وعدستغلااالحقیقیة، والعلانیة على النحو تعد ضمانة للمتھم، وللقاضي إذ تحمیھ وتبرر 

ل شكاانحیازه والإخلال بھذه الضمانة یترتب علیھ البطلان لأن علنیة الجلسة من الأ

 ديایة منھ في المجرى العاالجوھریة للمحاكمة، ویترتب على تخلفھ عدم تحقیق الغ

 
 .680ص ، 2002،الإسكندریةالجزائیة، منشأ المعارف،  الإجراءاتمبادئ العامة في قانون ال محمد، ضعو  -1

 .45-44ص المرجع السابق، عیاد منیر،  -2
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قاضي ز للحیث لا یجوإلى ما یجري في المداولة فھي سرّیة بطبیعتھا، ب للخصومة ولا تمتد

ور وإذا كان مبدأ علنیة المحاكمة یعني أن یكون لكل شخص حق الحض)1(إفشاء أسراره

 .بغیر قید ولا شرط 

لجمھور اضور إن ھذا المبدأ لا یتنافى مع ما تقوم بھ المحكمة من تنظیم لسیر الجلسات، وح

 )2(قاعة المحكمة ازدحامحتى تحرص على عدم 

 تأدیة الشھادة في وجھ الخصوم:

 واجھةالنظم الإجرائیة المختلفة ھي ضرورة تأدیة الشھادة في مالقاعدة المقررة في 

ھذا تھ والخصوم وإلا كانت باطلة، فكل خصم في الدعوى لھ الحق في سؤال الشاھد ومناقش

 96ادة حیث تنص المق إ ج ج  302-288-287-234-233-96 من خلال نصوص المواد

وأن  بشھود آخرین أو بالمتھم'' یجوز للقاضي مناقشة الشاھد ومواجھتھ یلي: على ما

زما اه لایجري بمشاركتھم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یر

ئع لوقاافیستخلص من ھذا النص أنھ یجوز للقاضي مناقشة الشاھد حول  لإظھار الحقیقة".

 الشھود بینو التي أدلي بھا أمامھ، وكذلك یمكنھ إجراء مواجھة بینھ وبین المتھم أو بینھ

 )3(الآخرین في الدعوى

 لا یزیلوطلا ویعد الحكم الذي یبنى على شھادة الشھود سمعوا بغیر حضور النیابة العامة با

 دات.لشھاھذا البطلان إطلاع النیابة العامة في الجلسة على المحضر الذي حرر عن ھذه ا

ماع لھم الحق في سللمسؤول عنھ أن یحضر جلسات المحكمة و وللمدعى بالحق المدني و

 )4(شھودھما، وھذا الحق مستفاد من وجود إعلانھما بتلك الجلسات

د ذلك یؤدي الشھود بع:"من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 225فحسب نص المادة 

قھ خلاأو شھادتھم متفرقین سواء كانت عن الوقائع المسندة إلى المتھم أو عن شخصیتھ أ

 طالبي بھا أطراف الدعوىالشھود المستدعین شھادة من تقدم  من بینونسمع أولا 

 
 .78المرجع السابق، ص ،احمد محمود محمد -1 

 .346المرجع السابق، ص اد محمد ربیع،عم  -2

 .83-82، صنفسھ، المرجع أحمد محمود حمدم  -3

 .19ص المرجع السابق، عیاد منیر، -4
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وز ما یجكأن ینظم بنفسھ ترتیب سماع الشھود المتابعة ما لم یر الرئیس بمالھ من سلطة 

 شخاصیقبل بتصریح من الجھة القضائیة سماع شھادة الأ نأیضا في الجنح والمخلفات أ

قد  ونواالذین یستشھدھم الخصوم أو یقدمونھم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن یك

 قانونیا لأداء الشھادة" استدعاءاستدعوا 

 )1(أن الشھود یؤدون شھادتھم منفردین كقاعدة عامة یتضح من خلال ھذا النص

 الثاني المطلب

 إجراءات سماع شھادة الشھود وقیمتھا في الإثبات:

محقق ى المن المھم معرفة الطریقة التي یتم فیھا سماع الشھود والإجراءات التي یجب عل

ي فلشھادة نیة لتطرق إلى بحث القیمة القانونمراعاتھا عند إدلاء الشاھد بأقوالھ، وبعد ذلك 

 الجنائي. الإثبات

ي فتھا ة في ھذا المطلب إجراءات سماع الشھود في الفرع الأول، وقیمسوعلیھ سیتم درا

 .ثانيالإثبات في الفرع ال

 الفرع الأول

 إجراءات سماع الشھود

 :أولا: الاستدعاء

 ي قانونیة فیتم استدعاء الشھود من أجل المثول أمام الجھات القضائیة باحدى الطرق المبن

ائھم ستدعالإجراءات الجزائریة، فإذا كانت القضیة على مستوى قاضي التحقیق فإنھ یتم ا

لوب بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة، الذي یسلم نسخة من الاستدعاء للشخص المط

 حضوره.

واعیة ، كما لھم الحضور ط)2(تدعائھ برسالة موصى علیھا بالطریق الإداريكما یجوز اس

 .)3(أي یتقدم من تلقاء نفسھ للإدلاء بمعلوماتھ إذا كانت تفید التحقیق

 
 معدل ومتمم، المرجع السابق. 66/155أمر رقم  -1

، 1992ائر، ن)، الجز.ت  .(د ،ن) .م .، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، (دي بغداديمولاي میلان -2

 .247ص

 .257، المرجع السابق، صعمار  عباس الحسني -3
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لتحقیق یستدعي قاضي امن قانون الإجراءات الجزائیة:" 288و ھذا ما نصت علیھ المادة 

 ة من سماع شھادتھ القوة العمومیة كل شخص یرى فائد أعوانحد أمامھ بواسطة أ

نسخة منھ طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز استدعاء  و تسلم

الشھود أیضا بكاتب عادي أو موصى علیھ أو بالطریق الإداري و ھؤلاء الأشخاص 

و إذا تعذر علیھ الحضور یجوز  .ماعھم فضلا عن ذلك الحضور طواعیةالمطلوب س

ي ستدعاا تأكد أن الشخص الذي لقاضي التحقیق أن یسمع الشاھد خارج مكتبھ غیر أنھ إذ

لیھ عحكم لیدلي بشھادتھ لم یحضر فیجوز لھذا الأخیر بناءا على طلب وكیل الجمھوریة ال

ات من قانون الإجراء 99دج طبقا لما نصت علیھ المادة 20000إلى  2000بغرامة من 

یتم  ء الشھود، أما إذا كانت القضیة محالة على جھة الحكم الجزائیة فإن استدعا)1(الجزائیة

رف طكلیفھم بالحضور من تمن قانون الإجراءات الجزائیة یكون  439عملا بنص المادة

لمدنیة و امن قانون الإجراءات 19و18ا للكیفیات المبینة في المادة النیابة العامة وفق

 الإداریة.

 ثانیا : السماع

لتي تنص امن قانون الإجراءات الجزائیة  50حسب نص المادة أمام الضبطیة القضائیة:  -أ

مة "یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریعلى ما یلي: 

 لاتھعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا في مجرى استدلاریثما ینتھي من إجراء تحریاتھ، و

ن ھإ مو التحقیق من شخصیتھ أن یمثل لھ في كل ما یطلبالقضائیة التعرف على ھویتھ أ

 دة لافي ھذا الخصوص. و كل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس م إجراءات

 دینار".  500تتجاوز عشرة أیام و بغرامة 

من شخص  أما في حالة  التحریات العادیة فیكون بناءا على تعلیمات النیابة، أو تقدیم شكایة

ما بحیث یجوز لضابط الشرطة القضائیة استدعاء الشھود و سماعھم، و إذا رفضوا 

 65 الحضور فلا یجوز لھم إجبارھم إلا بإذن من وكیل الجمھوریة و ذلك حسب نص المادة

 ولى من قانون الإجراءات الجزائیة.الفقرة الأ
دار ھومة،  ول، النظریة العامة للإثبات الجنائي،، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأمروك نصر الدین -1

 .385، ص2013الجزائر، 
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ن د لأو یستخلص مما سبق أنھ لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یوجھ الیمین للشھو

ضر ذلك من صلاحیة القضاة، بل علیھ تسجیل تصریحاتھم فقط و لھذا تبقى ھذه المحا

 .)1(مجرد استدلالات و للقاضي السلطة التقدیریة في الأخذ بھا أو من عدمھ

لمواد اسماع الشھود أمام قاضي التحقیق وفقا لأحكام  إجراءاتتم ت أمام قاضي التحقیق:-ب

 و ما بعدھا من قانون الإجراءات الجزائیة. 90

  )2(یدلي الشاھد بشھادتھ أمام قاضي التحقیق منفرد كأصل عام من غیر حضور المتھم

، و یطلب منھ )3(و یحرر كاتب الضبط محضرا بأقوالھ یسمى "محضر سماع أقوال الشاھد

 لمیلاد،كان ام، لقبھ، اسم أبویھ، تاریخ و اسمھع المعلومات المتعلقة بھویتھ، أن یذكر جمی

 ة القرابإلى علاقتھ بالخصوم في الدعوى ك و یشیر الاجتماعیةمھنتھ، عنوانھ، و حالتھ 

  ).4(على أي سبب یتعلق بأھلیتھو

ة و كل ھذه من قانون الإجراءات الجزائی 93و ھذا ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 

وعة و مرف البیانات تسجل في محضر ثم یطلب منھ أن یؤدي الیمین القانونیة و یده الیمنى

ل أن أقو وخوف  " أقسم با� العظیم أن أتكلم بغیر حقد و لاتكون الیمین بالصیغة التالیة: 

لف حو تسمع شھادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر و لا شيء غیر الحق"،  كل الحق

 إخوانھ  أصول المتھم، فروعھ، وزوجتھ، الیمین باستثناء الحالات التي أعفیت منھ و ھي

 .)5(إذا لم تعارض النیابة العامة ذلك و أخواتھ، أصھاره

ذلك  على طلا إلا إذا صادقأما إذا تضمن المحضر تحشیرا ( إضافة بین السطور) اعتبر با

 .)6(كل من قام بالتوقیع علیھ و إلا اعتبرت الشطبات كأنھا لم تكن
 

 .228، 227، 223، المرجع السابق، صمي جمالینج -1

، 2013، ومة، الجزائر، شرح الإجراءات الجزائیة (التحري و التحقیق)، الطبعة الرابعة، دار ھعبد الله أوھابیة -2

 .371ص

 .196، المرجع السابق، صصالح ميیبراھ -3

، 2008یة، یة، الإسكندر، التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و الأدلة الجنائیة، الطبعة الثانأحمد سنوني أبو الروس -4

 .40ص

 .248، المرجع السابق، صبغدادي نيي میلامولا -5

 .385، ص، المرجع السابقمروك نصر الدین -6
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 اع الشاھد أمام المحكمة كما یلي: سم إجراءات: تكون  أمام جھات الحكم -ج

 اتھمیأمر الرئیس بوضع الشھود في الغرفة المخصصة و لا یخرجون منھا إلا عند مناد

 .)1(لأداء الشھادة، و ذلك لمنع الشھود من التحدث فیما بینھم قبل أداء الشھادة

ین لیمام ثم یؤدي ثم یقوم القاضي بالتأكد حضور الشاھد و ھویتھ، وعلاقتھ بأحد الخصو

 یا علن القانونیة أو یسمعھ دون تأدیتھا حسب الظروف ثم یسمع القاضي تصریحات الشاھد

 و عنو شفویا و في مواجھة أطراف الدعوى سواء كانت عن الوقائع المسندة للمتھم، أ

 شخصیة و أخلاقھ.

دة عا ود، لشاھثم یوجھ إلیھ أسئلة و یدون الإجابة دون أن یعید محضر تحقیق یوقع علیھ ا

فیھ  یظن لكل شاھد قبل إقفال بأن المرافعة إذا كان ةرما یوجھ رئیس المحكمة دعوة أخی

نون الإجراءات الفقرة الثانیة من قا 237شھادة زور لیقول الحقیقة، و ھذا ما أكدتھ المادة 

 .)2(الجزائیة

 الفرع الثاني

 تقدیر قیمة الشھادة في الإثبات

ل ه لوسائقدیرالقاعدة العامة أن القاضي حر في تكوین اقتناعھ، و ھذا یعني أن الحریة في ت

ن أبعد فالإثبات المطروحة علیھ في الدعوى ھي نتیجة منطقیة لمبدأ القناعة الشخصیة، 

ذلك ولة، سیادة كام الاقتناعیقوم القاضي بتكوین اقتناعھ بكل حریتھ الشخصیة یصبح ھذا 

ن علا  وساءلتھ عن الطریقة التي تم الوصول بواسطتھا إلى تكوین قناعتھ أنھ لا یتم م

ا خاضع إنم والأسباب التي أدت إلى ذلك، و لھذا القاضي غیر خاضع لرقابة المحكمة العلیا 

 .)3(لرقابة ضمیره

مغادرة  یتلو الرئیس قبل:"من قانون الإجراءات الجزائیة  307و ھذا ما أكدتھ المادة 

 ر أظھ عة الجلسة تعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة فيالمحكمة قا
 

 .333، المرجع السابق، صمي جمالینج -1

 .197، المرجع السابق،  مي صالحیبراھ -2

، ءلیا للقضادرسة العازة المصي للقاضي الجنائي، مذكرة لنیل إجالشخ الاقتناع، تأثیر أدلة الإثبات على إخلف مصطفى -3

 14، ص2006، 2009
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سائل الو مكان من غرفة المداولة : إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن

ن لیھم أبھا قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم و لا یرسم لھا قواعد بھا یتعین عتم التي 

فسھم أنوا تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، و لكنھ یأمرھم أن یسألالأخص  یخضعوا لھا على

كھم في صمت و تدبر، و أن یبحثوا بإخلاص ضمائرھم في أي تأثیر قد أحدثتھ في إدرا

 السؤال ھذا الأدلة المسندة إلى المتھم و الأوجھ للدفاع عنھا و لم یضع لھم القانون سوى

 .)1(الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم ھل لدیكم اقتناع شخصي؟"

ریة التقدی سلطةو لھذا فإن تقدیر قیمة الشھادة التي أدلي بھا الشھود أمام المحكمة تخضع لل

ا سمح لھذتي یللقاضي شأنھا شأن باقي الأدلة الأخرى، و تعتبر الشھادة من أھم المیادین ال

ریة بدأ حلدیھ و لقد أخذ المشرع الجزائري بم الاقتناعالأخیر فیھا بتطبیق مبدأ حریة 

 إثباتجوز "ی من قانون الإجراءات الجزائیة: 212، بنصھ في المادة )2(الاقتناعفي  القاضي

ر ذلك ى غیالجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیھا القانون عل

 ه إلاأن یبني قرار الخاص و لا یسوغ للقاضي لاقتناعھو للقاضي أن یصدر حكمھ تبعا 

 حضوریا في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیھا على الأدلة المقدمة لھ

 )3(أمامھ"

رف و لكي تكون للشھادة حجیة كاملة وضع المشرع قواعد صارمة یجب أن تحترم من ط 

دة لشھااقاضي التحقیق و قاضي الحكم لدى سماع الشھود، مع الإشارة أن ھناك فارق بین 

لتحقیق ضي اأمام قاضي التحقیق، و التي تعتبر دلیل أو وسیلة یعتمد علیھا قا المدلي بھا

 لتوجیھ الاتھام إلى المتھم و إحالتھ أمام المحكمة المختصة .

ن محل قاضي التحقیق تخضع إلى تقدیر قاضي الحكم حیث تكوأمام فالشھادة المصرح بھا 

 تمدلیلا یعدكون دلى بھا أمام المحكمة تمناقشة أثناء التحقیق النھائي ، في حین الشھادة الم

 تقدیر أقوال ، و للقاضي مطلق السلطة في)4(علیھ القاضي في حكمھ إما بالإدانة أو البراءة 
 

 ، المرجع السابق.معدل و متمم  155 /66أمر رقم -1

 .93، المرجع السابق، صاحمد محمودحمد م -2

 .، المرجع نفسھمعدل و متمم  66/155أمر رقم -3

 40، المرجع السابق، ص عیاد منیر-4
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 خر ض الآالشھود إذ غیر ملزم بتصدیق كل أقوال الشاھد فلھ أن یأخذ بعضھا و یترك البع

، )1(وللمدلاو لھ أن یأخذ معنى الشھادة جون معنى آخر تحتملھ متى كان ذلك لا یتنافى مع 

مشرع ه فالیطمئن إلیھ و یطرح ما عداأي أن القاضي ھو الذي یزن أقوال الشھود فیأخذ ما 

ى، لدعوخول القاضي الجنائي سلطة واسعة و حریة كاملة في تقدیر الأدلة القائمة في ا

 )2(عندما اعتنق مبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدتھ، و التي من بینھا الشھادة

ذا كن إو للمحكمة أن تجزيء أقوال الشاھد و ھي لیست ملزمة بتبیان سبب اقتناعھا و ل

أن  علیاأفصحت عن الأسباب التي من أجلھا لم تعول على أقوال الشاھد فإن للمحكمة  ال

 .)3(لا ا أمتراقب ما إذا كان من شأن ھذه الأسباب التي تؤدي إلى النتیجة التي خلص إلیھ
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 الثاني  الفصـــل

 الأدلة المادیة و العلمیة فعالیة 

 ائيفي الإثبات الجز
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 الفصل الثاني

 العلمیة في الإثبات الجزائيالأدلة المادیة و فعالیة 

 
ة تنشأ لأدلاتتمتع الأدلة المادیة بعدة خصوصیات فھي تعتبر أدلة صامتة لا تكذب كون ھذه 

فھي  متھمعن ضبط الآثار المادیة في مكان وقوع الجریمة، أو تلك التي تكون في حوزة ال

 ة نجدالمادی أمر معین، و من بین ھذه الأدلةأو تعتبر أشیاء محسوسة تدل على واقعة 

 القرائن و المحررات.

ال ستعمان الحالي إلى تطور الوسائل العلمیة و كذا و قد أدى تطور المجتمعات في الوط

 إلى وسائل عصریة من قبل المجرمین و ذلك بقصد إخفاء معالم الجریمة و دفع كل ھذا

لدلیل ا امنھ ظھور أدلة علمیة، حیث تعتبر الأدلة المادیة من أھم المصادر التي یستخلص

 الخبرة. بمى العلمي حیث لا تصبح ھذه الآثار أدلة بجھد و سعي القائمین فیھا و ھذا ما یس

 مبحثتنا في ھذا الفصل إلى القرائن و المحررات في السو تبعا لذلك سنتطرق في درا

 الأول و الخبرة في المبحث الثاني.
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 المبحث الأول

 الإثبات الجزائيالأدلة المادیة في 

ریمة الج یترك الجاني في مكان تعتبر الأدلة المادیة أدلة تنبعث من عناصر مادیة، فقد

 ك منالأدوات التي استخدمھا في ارتكابھا كبصمات أصابعھ أو أقدامھ أو غیر ذل بعض

ل ئن كدلیلقراعلیھ سنتناول من خلال ھذا المبحث االتي تفید القاضي في الإثبات، و الظواھر

 .ثانيالمطلب في الول و المحررات الأمطلب في المادي في الإثبات 

 

 المطلب الأوّل

 القرائن كدلیل مادي في الإثبات

، مباشرة لة غیرمباشرة و أد أدلة إلى إثباتھاتنقسم الأدلة من حیث علاقتھا بالواقعة المراد 

لیلا دتبر عیففي حالة ما إذا كان الدلیل ینصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتھا فھو 

نسبة بال مباشرا، أما في إذا كان ینصب على الواقعة أخرى تھدف إلى استخلاص قرار معین

 للواقعة المراد إثباتھا، فالدلیل ھنا یعتبر غیر مباشر.

راد قعة المالوا القرائن من یبین الأدلة الغیر المباشرة ذلك أنھا لا ترد علىو على ذلك فإن 

ھا تجأ إلین یلإثباتھا و إنما على واقعة أخرى متصلة بھا، فھي تعد إحدى وسائل التي یمكن أ

لضرورة من ا ستند علیھا كذلیل إثبات في حكمھ، و نظرا لأھمیتھا رأینایالقاضي الجزائي و 

ل ن خلانافذة حول موضوع القرائن و دورھا الفعال في مجال الإثبات مالقصوى أن نفتح 

   .ع الثانيالفرفي الفرع الأول و كذا حجیتھا في الإثبات في  التطرق إلى مفھوم القرائن 

 الفرع الأوّل

 مفھوم القرائن

قضاء ل التحتل القرائن مكان ھاما في الإثبات فھي تشكل إحدى الدعامات  الأساسیة لوصو

 قادفي تص و یبین الوقائع التي تكشف عنھاا الصادق بینھ للارتباطإلى حكم عادل، و ذلك 

 نواعھا.ذا أكع تعریف القرائن و و علیھ سنتناول من خلال ھذا الفر الحقیقة و تخاطب العقل
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 تعریف القرائنأوّلا: 

یل لیھا دلرى عتعرف القرائن على أنھا استنتاج القاضي للواقعة المراد إثباتھا من واقعة أخ

 تائجھي النف، كما عرفھا البعض على أنھا الوصول إلى نتائج معینة من وقائع ثابتة )1(ثابت

ھذا یعني  ، و)2(التي یستخلصھا القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجھولة

 ارتباط ف ھوأنھ یتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمر مجھول على أساس أن المألو

 .)3(الأمرین وجودا وعدما 

ا من میتھفالقرائن ھي دلائل و علامات یستخلص من ثبوتھا ثبوت وقائع مجھولة و قدیم تس

 مھ بطعنت قیاالمتھم من خلال ثبوقبل بعض الفقھاء بالدلائل مثلا: استنتاج نیة القتل لدى 

ھو الضحیة عدةّ طعنات على الصدر، و الرقبة و إطلاق النار علیھ بعدةّ  طلقات و

 .)4(بجانبھ

 ثانیا: أنواع القرائن

ذین ھاول تنقسم القرائن من حیث مصدرھا إلى قرائن قانونیة، و قرائن قضائیة و سوف نتن

 النوعین كما یلي: 

 القرائن القانونیة:  -أ

ن ثبوت ین مھي الحالات التي تولى فیھا المشرع عن القاضي القیام بعملیة استنتاج أمر مع

صوم واقعة معینة، حددھا المشرع على سبیل الحصر و فرضھا على كل من القاضي و الخ

 أنھ ط إذوھي من عمل المشرع وحده و ھو یختار الواقعة الثابتة و یجري عملیة الاستنبا

ي أن لقاضیقرر مقدما أن بعض الوقائع تعتبر دائما قرینة على أمور معینة، و لا یجوز ل

  )5(لقانونارره یرى ذلك بل أنھ متى تم إثبات الوقائع یجب أن یستنتج منھا القاضي حتما ما ق

  
 .187المرجع السابق، ص ات ابراھیم،بلعلی -1

 بات الحصولمالا لمتطلفي الإثبات في المسائل الجزائیة، رسالة مقدمة استكالقرینة و دورھا ریرجاوي، رائد صابر الإ -2

 .13، ص2011، 2010على درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 

 .172، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -3

 . 368المرجع السابق، ص مي جمال،ینج -4

، 2006الإثبات بالقرائن في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  بحري رجاء، -5

 .10، ص2009
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ي أعلوم متعرف القرینة القانونیة كذلك على أنھا قیام المشرع نفسھ باستخلاص أمر كما 

ود بوج استنباط واقعة من واقعة أخرى و لتحقیق الأمر الثاني یرتبط في غالب الأحیان

 .الأمر الأوّل

 لواجبا الشروط في صیغة عامة متضمنة  الاستنباطیقوم المشرع بالنص على نتیجة ھذا و 

 .)1(توافرھا في التمسك  بھذه القرینة

ما ھو قا لفالقرینة القانونیة ھي افتراض قانوني یجعل من الشيء المحتمل أمرا مؤكدا وف

طریقة بیقین عمل ذھني مؤداه تحویل الشك إلى المألوف في الحیاة، و لما یرجحھ العقل فھو 

نوعین : قرائن  ، و ھذه القرائن القانونیة تنقسم إلى)2(تتفق مع الواقع و المألوف في الحیاة

 .قانونیة قاطعة و قرائن بسیطة 

 قرائن قانونیة قاطعة:  -1

ى، غیر أخر عةعكسھا بافتراض ثبوتھا مع واقالأصل في القرائن القانونیة أنھا تقبل إثبات 

ل لعكس مثات اأن المشرع جعل بعض الدلالات الواردة في القوانین القانونیة غیر قابلة لإثب

 قرینة صحة الأحكام النھائیة و قرینة إیواء المجرمین .

في  نشره عد القرائن قرائن قاطعة لا یجوز مثلا افتراض العلم بالقانون بمجردتو لھذا 

 .)3(لحالة تعفى متى تقررت لمصلحتھ من عبء الإثباتالجریمة الرسمیة، و في ھذه ا

 ونیة البسیطة :القرائن القان-2

الدلیل بقضھا عكسھا فالأصل في القرائن القانونیة یجوز ن إثباتھي تلك القرائن التي تقبل 

 ل بمعنىحواالعكسي، ذلك لأن المشرع یبقى استنباطھ للقرینة القانونیة على الغالب في الأ

 مشرع، و لھذا سمح العلى حدى أن ھناك احتمالا بعدم مطابقة ھذه القرینة لكل حالة

 لك عنقانونیة أن یثبت عكس ذلك، و ذالذي تم التمسك في مواجھتھ بالقرینة الللطرف 

 .)4(ةحقیقالعدم مطابقة ھذه القرینة للواقع وطریق إتاحة المجال لھ بإقامة الدلیل على 

 
، 2010ة، حمد حیضر، بسكر، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائیة و المدنیة مذكرة دكتوراه، جامعة مزوزو ھدى -1

 .100، ص2011
 .167المرجع السابق، ص ، محمد حسین منصور -2
 .128، المرجع السابق، صعبد الحمید الشواربي-3
 .93، المرجع السابق، صجاويالإریر رصابرائد  -4



  عملیة في الإثبات الجزائيالفصل الثاني                                  فعالیة الأدلة المادیة وال

46 
 

 

الحكم بلیھ عو أبرز مثال ھي قرینة براءة المتھم و كذلك مثال قرینة على المتھم المحكوم 

ھلھ ات جفي موطنھ و لم یسلم لھ شخصیا فیجوز لھ إثب الغیابي الصادر ضده إذا أعلن بھ

وم یمن  بصدور الحكم، مما ینبغي علیھ عدم سریان میعاد المعارضة من یوم الإعلان، بل

 . )(قانون الإجراءات الجزائیة 412العلم الفعلي المادة 

 القرائن القضائیة:  -ب  

ي ھعوى و ملابساتھا ، و ترك لتقدیر القاضي یستخلصھا من ظروف الدتھي تلك التي 

 باتإثبذلك من عمل القاضي وحده دون تدخل من المشرع و ھي كلھا قرائن بسیطة یجوز 

 . )1(ما یخالفھا و ھي لا تقع تحت حصر

ي تھ فكما تعرف أنھا دلیل غیر مباشر یقوم القاضي باستخلاصھ بذكائھ وفطنتھ و درای

عة ات واقالتي قام علیھا الدلیل للإثبالدعوى المطروحة أمامھ من خلال الواقعة موضوع 

 ومة واقعة معلسبب ا علاقة منطقیة یستخلصھا القاضي بأخرى، كما تعرف أیضا على أنھ

 جھولة، فالقاضي ھو مصدر ھذه القرینة معلومة و أخرى مإثباتھاو أخرى مجھولة یرید 

قناعیة و الإأ، فالقاضي ھو مصدر ھذه القرینة و تسعى كذلك بالقرائن الفعلیة إثباتھایرید 

ائیة ن القضغیر محددة علیھ فإن القرائھي لأن القاضي یصل إلیھا من خلال اقتناعھ بھا و 

 )2(شأنھا شأن القرائن القانونیة تقوم على عنصرین

  من بین وقائع الدعوى ختارھا القاضية یمطلة غیر عنصر مادي ینحصر في واقعة ثابت-

ئن لقراایكون للقاضي حریة واسعة في اختیار ھذه الوقائع التي یمكن أن یستخلص منھا و

 لدعوى روف امن ظبیقین القضائیة، و لا ترد على ھذه الوقائع أیة قیود إلا أن تكون ثابتة 

بھ  اباتو ملابساتھا و مثال ذلك وجود بصمة أصبع المتھم في مكان الجریمة أو وجود إص

  .)3(في حق المتھمبیقین ت ھذه الوقائع ثبتلامات الثراء علیھ، فلابد أن ھور عظأو 

لمراد الة و ھي استنباط الواقعة المجھوفأما فیما یخص العنصر المعنوي للقرینة القضائیة 

 بحیث  عوىفي الد لومة، و ھذا الركن یلعب دورا ھاماة و المعإثباتھا من الواقعة الثابت

 
 .27-92، ص2002الوجیز في أدلة الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،  أحمد محمود حمدم -1

 .381المرجع السابق ، ص  مي جمال،ینج -2

 .13المرجع السابق، ص بحري رجاء، -3
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بأن  لقاضيالدیھ ثبوت واقعة أخرى یراد إثباتھا بحیث یقتنع یستخلص من الواقعة الثابتة 

وع تمال وقن احمالصلة بین الواقعة أو الوقائع الثابتة و بین الوقائع المتنازع علیھا یجعل 

وقائع ة الالواقعة الأخیرة واردا،  ذلك أنھ كلما وجدت وقائع أولى ترتب علیھا بالضرور

ترك  لمشرعایعود إلى ذكاء وفطنة القاضي حیث أن  باطالاستنالمتنازع علیھا و إجراء ھذا 

ذا ن یكون ھأیقیده في ذلك إلا و لم  الاستنباطعن طریق  الاستنتاجلھ الحریة الكاملة في 

ن أن یكو یجب مرتكزا على الواقعة المختارة و متماشیا مع العقل و المنطق و كذا الاستنتاج

یا ودا فكرمجھ یتطلب الاستنتاجالمجھولة فعملیة  الوقائعاك علاقة بین الوقائع المعلومة وھن

 .)1(من القاضي لكي یتمكن من الإحاطة بملف الدعوى و كل ملابساتھا

 الفرع الثاني

 حجیة القرائن في الإثبات

 غیر مباشرة  فھي تنقسم إلى نوعین: إثباتباعتبار القرائن وسیلة 

ل في تناولصھا القاضي و علیھ سنقرائن قانونیة نص علیھا المشرع، و قرائن قضائیة یستخ

 ھذا الفرع حجیتھا في الإثبات .

 أولا: حجیة القرائن القانونیة

ي اضریة القع حم فقإن القرائن القانونیة ھي أثر من آثار الأدلة القانونیة الذي لا یت      

 ئن نصلقراحریتھ في الإقناع فالمشرع في ھذا النوع من االجنائي في البحث عن الأدلة، و

 .)2(علیھا بنص صریح حیث قام بصیاغة الدلیل القانوني في قاعدة قانونیة محددة

ي روط التالش و من ثم لا یجوز للقاضي مخالفة ھذا النص و إنما یقوم بالتأكد فقط من توافر

ا قرره م مم باحترازاشترطھا المشرع للأخذ بالقرینة، و یفھم من ھذا الوضع أن القاضي مل

لحكم بالقرائن ، فھو ملزم قانونا با)3(تكون القرائن القانونیة ملزمة للقاضيالمشرع و بذلك 

  لحضوراحكم بغیر مقتضاھا ، كافتراض حضور المتھم في حالة یالقانونیة القاطعة و لا 

 
 .34المرجع السابق، ص زوزو ھدى، -1

العلوم  وون العقوبات سلطة الجنائي في تقدیر الخبرة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في قان خروفة غانیة، -2

 .108، ص2009، 2008الجنائیة، جامعة منتوري، قسنطینة ، 

 . 74، صنفسھ، المرجع زوزو ھدى -3
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ون ل القانیجھ والاعتباري بقوة القانون و كذلك افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره فلا یعد 

عكس ت الأما بالنسبة للقرائن البسیطة فالقاضي ملزم بأن یحكم بمقتضاھا إلى حین  ثبو

دأ لمب كافتراض البراءة في المتھم، و في ھذه الحالة یرجع الأصل العام و ھو خضوعھا

 .)1(القاضي إقناع

ع ل المشرن قببذلك فإن القرائن القانونیة و باعتبارھا تتضمن دلیلا قانونیا معد مسبقا مو

 .)2(عفإنھ على القاضي أن یلتزم بتطبیقھ متى توافرت شروطھ سواء اقتنع أو لم یقتن

 ثانیا: حجیة القرائن القضائیة في الإثبات

وى باعتبار القرائن القضائیة ھي دلیل غیر مباشر یستخلصھا القاضي من ظروف الدع

كما أنھ حر  المطروحة أمامھ بمقتضى سلطتھ بشأن تقدیر أدلة الإثبات، و أدلة النفي فیھا،

ریة مبدأ حمن أدلة طبقا لضمیره في تقدیرھا تحملھ الوقائع من دلالة بحسب ما یقتنع بھ 

مادة د ذلك ضمنیا من نص ال، و یستفا)3(ناعھ الشخصيتعن طریق اقالقاضي في الإثبات 

یق رطي الجرائم بأ إثبات:" یجوز من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنھ 212

أن  من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك و للقاضي

تراف :" الاعمن نفس القانون 213ادة من نص الم ویصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص"، 

 .)4(شأنھ شأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي"

ھا شأن ثباتإلة و یستنتج مما سبق أن قانون الإجراءات الجزائیة یعتبر القرائن القضائیة وسی

 ي: و ھ ث نواحي أساسیةأعطاھا نفس الأھمیة من خلال ثلا شأن جمیع الوسائل الأخرى، و

 ریة القاضي الجنائي في تقدیر كافة وسائل الإثبات.ح -1

 ائل الإثبات. بجمیع وس الاستعانةحریة القاضي في  -2

 ئیة من قانون الإجراءات الجزا 212لمادة االواردة في نص  الاستثناءاتشمولیة حالة  -3

 
، 2013یدة بالجزائر، ، سع3915aالقانون،  ، "القرائن كدلیل الإثبات في المسائل الجنائیة "، مجلةنفوسيعبد العزیز خ-1

 www.marocdroit.com : http//  .2ص
 .20، المرجع السابق، ص بحري رجاء -2
 ةیة، منشألأحوال الشخص، القرائن القانونیة و القضائیة في المواد المدنیة و الجنائیة و اعبد الحمید الشواربي -3

 .125المعارف، الإسكندریة، (د.ت.ن)، ص
 معدل و متمم، المرجع السابق. 66/155قم رأمر -4
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في  لاین إأن لا یستع الاستثناءاتعدم قصرھا على وسائل محددة قانونا، فالقاضي ملزم في 

 .)1(المسائل المحددة قانونا

 كونھلو في الأخیر یمكن القول بأنھ للقرائن دور ھام و مجال خصب في الإثبات نظرا 

قائع لى وعیتعلق بوقائع مادیة یصعب أن ترد علیھا وسائل إثبات مباشرة ذلك أنھا مبنیة 

  الحققاق إحي فملموسة لھا تأثیر من بدایة الخصومة إلى نھایتھا ، إذ تعتبر السبیل الوحید 

 .)2(ل بین الأفراد إذا انعدمت أدلة الإثبات الأخرىو إقامة العد

 المطلب الثاني

 المحررات كدلیل مادي في الإثبات

و لحتى و  تابيتعتبر المحررات من الأدلة الغیر المباشرة في الإثبات الجزائي، فالدلیل الك

ون لقاناكان محررا رسمیا فقیمتھ و حجیتھ شأنھا شأن جمیع الأدلة الأخرى إلا إذا نص 

 ، ثمعلى خلاف ذلك، و علیھ سنتناول من خلال ھذا المطلب مفھوم المحررات كفرع أول

 حجیتھا في الإثبات كفرع ثاني.

 الفرع الأوّل

 مفھوم المحررات

یة، و من قانون الإجراءات الجزائ 218إلى  214تناولھا المشرع الجزائري في المواد 

ن أیة إلا لمدناالإثبات كما ھو الحال في القضایا  بالرغم من أنھا لا تحظى بنفس الأھمیة في

ا إلى سبتھذلك لا یمنع من وجود وثائق خطیة تتعلق بالجریمة تكون دلیلا على وقوعھا و ن

 مرتكبھا، و ھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال ھذا الفرع .

 أوّلا: تعریف المحررات

تكاب ت ارات أھمیة في إثباعرفت: " بأنھا عبارة عن أوراق تحمل بیانات في شأن واقعة ذ

 )3(الجریمة و نسبتھا إلى المتھم"

 

  جتماعیةالادراسات ، "الإثبات الجنائي بالقرائن القضائیة بین الشریعة و القانون" الأكادیمیة للیب عمورطمحمد  -1

 .83، ص2013/ 09و الإنسانیة، عدد 

 .4، المرجع السابق، صينفوسخ عزیزعبد ال -2

 .39، المرجع السابق، صأحمد محمود حمدم -3



  عملیة في الإثبات الجزائيالفصل الثاني                                  فعالیة الأدلة المادیة وال

50 
 

 

 ثانیا: أنواع المحررات 

لدعوى افي  تشمل المحررات على الأدلة الكتابیة التي یمكن أن تقدم للمحكمة كدلیل إثبات

 الجزائیة و ھي نوعین: 

 لتي تتضمن : یشمل المحررات التي تحمل جسم الجریمة مثل: الورقة االنوع الأول*        

 التھدید أو القذف أو التزویر .

و لمتھم أاف االمحررات كدلیل على الجریمة، كالورقة التي تحمل اعتر النوع الثاني:*      

ما و  ریمةجالخطاب أو الدفاتیر أو الأوراق الخصوصیة التي یمكن أن یأخذ منھا دلیل على 

لمتھم ن اھا اعترافا متكون الورقة في ھذه الحالة موضوع تقدیر من طرف المحكمة باعتبار

 .)1(أو شھادة علیھ من الغیر

 ھذه و في كلتا الحالتین فإن المحررات تنقسم إلى محررات عرفیة و محررات رسمیة و

 تنقسم ھي الأخرى إلى نوعین محررات رسمیة عادیة و محاضر.الأخیرة 

 ادرة من الأشخاص الخواص دون أن یتدخل: ھي المحررات الصالمحررات العرفیة-أ

لعرفیة ، و المحررات ا)2(موظف عام في تحریرھا . و لا تتوفر فیھا إذن أیة صفة رسمیة

لا  نوعان: محررات عرفیة معدة للإثبات و التي یشترط لصحتھا ممن ھي حجة علیھ، و

ب لتي تكتغة ایلزم فیھا أي شكل خاص فكل ما یكتب و یؤدي المعنى یعتبر كافیا و لا یھم الل

ي و ف و یكون التوقیع بإمضاء الشخص نفسھ و یكون كذلك بالختم أو ببصمة الأصبع بھا

ھا بخط تابتحالة خلو ھذه المحررات العرفیة من التوقیع تكون لا قیمة لھا إلا في حالة ك

 عن بارةعھي  الیدین تصبح مبدأ ثبوت بالكتابة، أما المحررات العرفیة غیر المعدة للإثبات

 . )3(الدفاتیر التجاریة و الأوراق المنزلیةات والرسائل و البرقی

رھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة : ھي ورقة یحر المحررات الرسمیة -ب

ن مختص بتحریرھا و إعطاء المحرر صفة رسمیة، و لكي یكون المحرر رسمیا ینبغي أ

 یتوفر على شروط ھي: 

 
 .202، المرجع السابق، صمروك نصر الدین -1

 .39المرجع السابق، ص، أحمد محمود مدمح -2

 .114، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي-3
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 لف بخدمة عامة.صدوره من موظف عام أو شخص مك -

 في حدود سلطتھ أو اختصاصھ. صدور المحرر من الموظف -

ر لا بقة الذكلمحرر، و إذا لم تتوفر ھذه الشروط الساا مراعاة الأوضاع القانونیة في تدوین -

 لشأنیكتسب المحرر صفة الرسمیة و یعتبر باطلا، و في حالة ما إذا وقع علیھ ذوي ا

 .)1(بإمضائھم یتحول إلى محرر عرفي

 و الأوراق الرسمیة تنقسم إلى قسمین:

ا بمقتضى و ھي ما یصدر من موظف مختص بتحریرھلعادیة: الأوراق الرسمیة ا-1

 .)2(وظیفتھ كالعقود التي تحرر أمام الموثق

تي صد بھا المحررات التي یدونھا الموظفون المختصون وفق الأشكال الالمحاضر: یق -2

نواع دة أعحددھا القانون لإثبات ارتكاب الجرائم و الإجراءات التي اتخذت بشأنھا و ھي 

 )3(من أھمھا

 بمناسبة قیامھم بأعمالھم .یحررھا ضباط الشرطة القضائیة محاضر  -

حاضر یحررھا وكیل الجمھوریة بمناسبة قیامھ بالنظر في جرائم الجرم المشھود م -

 (التلبس).

 محاضر سماع الشھود. -

حاضر یحررھا كتاب الجلسات بمناسبة حضورھم جلسات الحكم و ھي محاضر م -

 .)4(الجلسات

 214واد ة الإثبات الجزائي في المو لقد نظم المشرع الجزائري المحررات كدلیل من أدل

 و ذلك على النحو التالي:  من قانون الإجراءات الجزائیة 218إلى 

 تتعلق بشروط صحة المحضر المقدم كدلیل إثبات. :214المادة  -

 
 .101المرجع السابق، ص  محمد علي سكیكر، -1

 .162المرجع السابق، صمصطفى مجدى ھرجھ،  -2

 .204المرجع السابق، ص، مروك نصر الدین -3

 .187، المرجع السابق، صمي جمالینج -4
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ارھا مجرد تتعلق بالمحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات و الجنح باعتب :215المادة  -

 استدلالات .

كسي بالدلیل ع : تتعلق ببعض المحاضر التي لھا حجیة إلا أن یثبت ما یخالفھا216المادة  -

 الشھود.بالكتابة أو شھادة 

 حامیھ.ملمتھم و ا: تتعلق بالدلیل الكتابي المستنبط من المراسلة المتبادلة بین 217المادة  -

نین تضمنھا قواتتتعلق بالمحاضر التي لھا حجیة إلا أن یطعن فیھا بالتزویر  :218المادة  -

 ).1(خاصة

یة القانون من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ لا یكون للمحاضر حجیتھا 214المادة  و تنص

تمثل تلتي او قوتھا في الإثبات إلا إذا استوفیت جمیع الشروط التي یستلزمھا القانون و 

 )2(في:

 : الشروط الشكلیة-1

زائیة و یجب تحریر المحضر طبقا للأشكال التي نص علیھا قانون الإجراءات الج        

 52مادة ما نصت علیھ ال الاستدلالاتمن تلك الشكلیات الواجب مراعاتھا في مرحلة جمع 

 من قانون الإجراءات الجزائیة، و ھي أن یتضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر

عني إطلاق سراحھ، و یجب أن یقوم الشخص الم مدة استجوابھ، فترات الراحة، و ساعة

 بالتوقیع على ھامش المحضر و یجب كذلك أن یكون المحضر مؤرخا و مختوما بخاتم

دت تي أالوحدة التي ینتمي إلیھا من حرره و یسجل في سجل المحاضر، و ذكر الأسباب ال

و  جزائیةاءات المن قانون الإجر 54إلى التوقیف تحت النظر، و كذا ما نصت علیھ المادة 

 .)3(ذلك بتحریر المحضر في الحال و توقیع كل ورقة من أوراقھا

 لاصھا كالآتي: یمكن استخالشروط الموضوعیة : -2

 ن المحضر قد حرره واضعھ أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ.یجب أن یكو -

 
 ، المرجع السابق.معدل و متمم 155 /66أمر رقم -1

 .188المرجع السابق، ص مي جمال،ینج -2

 .نفسھدل و متمم، المرجع مع 66/155أمر رقم -3
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جب أن یكون المحضر متضمنا الموضوع الذي یندرج ضمن نطاق اختصاص الموظف ی -

 الذي حرره.

أو  یجب أن یكون مضمون المحضر بیانات قد تم الحصول علیھا مما قد رآه أو سمعھ -

 .)1(عاینھ الذي حرر المحضر بنفسھ

 الفرع الثاني

 حجیة المحررات في الإثبات

إنما  واصة خالقاعدة في المحررات أنھا تعتبر كغیرھا من الأدلة الأخرى لیس لھا أي حجیة 

 ن تأخذما ورد فیھا بمختلف الطرق، كما یجوز للمحكمة أدحض یجوز للخصوم مناقشتھا و 

حملھ تلذي اأو تطرحھا و لو كانت أوراقا رسمیة مادام یصح في الفعل أن یكون الدلیل  بھا

خصوم ن الغیر متلائم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا من باقي الأدلة و ھذا دون أن یكو

 .)2(ملزمین بالسلوك سبیل الطعن بالتزویر

حررات فیما یتعلق بالم من قانون الإجراءات الجزائیة 212و بالرجوع إلى نص المادة 

أعطى  ائريباستثناء المحاضر، نجد أن المشرع الجز العرفیة و المحررات الرسمیة العادیة

لحریة الھ  للقاضي الجزائي الحریة في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ كما أعطى

  .)3(في تقدیر الأدلة المطروحة أمامھ

ین ھا لتكوعلی قوتھا القانونیة و مدى اعتماد القاضي أما بالنسبة لحجیة المحاضر فنقصد بھا

قضائیة طیة الغیر أنھ تجدر الإشارة إلى أنھ لیس لجمیع محاضر الضب.)4(خصیةقناعتھ الش

ثبت تى ینفس القوة الثبوتیة، إذ أن بعضھا یعمل حتى ثبوت التزویر و بعضھا لھا حجة ح

 العكس و البعض الآخر تعتبر مجرد استدلالات .

 

 
 .189، 188، ص السابق، المرجع مي جمالینج -1

 .162، المرجع السابق، صمصطفى مجدى ھرجھ -2

 ، المرجع السابق.معدل و متمم  66/155أمر  -3

 .447، المرجع السابق، صمروك نصر الدین -4
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 لمحاضر التي لھا حجیة إلى أن یطعن فیھا بالتزویر.ا -أ

جوز لا ی تتعلق بالجرائم التي یصعب إثباتھا، بحیثھذه المحاضر تنظمھا قوانین خاصة و 

من قانون  821و ھو ما نصت علیھ المادة  ،)1(راستبعادھا إلا عن طریق الطعن فیھا بالتزوی

تھا ا حجی" إن المواد التي تحرر عنھا محاضر لھالإجراءات الجزائیة و التي تنص على : 

تخذ عند عدم وجود نصوص صریحة تبالتزویر تنظمھا قوانین خاصة و ھاإلى أن یطعن فی

إجراءات الطعن بالتزویر وفق ماھو منصوص عنھ في الباب الأول من الكتاب 

   .)2(الخامس"

ات ومثال ذلك المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین، إذ تلك الاعتراف

 .)3(لم یطعن فیھا بالتزویر الواردة فیھا تعتبر حجة ما

 لمحاضر ذات الحجیة إلى غایة إثبات العكس: ا -ب

ھم عوانأو ھي المحاضر التي یحررھا ضباط الشرطة القضائیة و أعوانھم أو الموظفون أو 

ضر محا الموكلة إلیھم بعض مھام الضبط القضائي سلطة تحریرھا لإثبات جرائم معینة في

.و ھو ما )4(أو شھادة الشھود أو تقاریر و لھا حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة

ل التي " في الأحوا و التي تنص:من قانون الإجراءات الجزائیة  216نصت علیھ المادة 

 ویخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو الموظفین 

 نةمعی أعوانھم الموكلة إلیھم بعض مھام  الضبط القضائي سلطة تحریرھا لإثبات جرائم

ة دلیل عكسي بالكتابة أو شھادحضھا في محاضر أو تقاریر و لھا حجیتھا ما لم ید

 الشھود"

 لمحاضر التي تعتبر مجرد استدلالات:ا -ج

 حاضر : " لا تعتبر المعلى أنمن قانون الإجراءات الجزائیة  215تنص علیھا المادة 

 

 
 .10، المرجع السابق، صسماعون سید أحمد -1

 .نفسھ، المرجع معدل و متمم 66/155أمر رقم  -2

 .10، صنفسھالمرجع  سماعون سید أحمد، -3

 .201المرجع السابق، ص مي جمال، ینج -4
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 لى خلافون عو التقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القان

 .)1(ذلك"

 ح الجنللجنایات، وتة تلك المحاضر التي یحررھا ضباط الشرطة القضائیة المثب ھيو

دي ن یبالمعلومات الواردة في ھذه المحاضر تعتبر مجرد استدلالات لا یمكن للقاضي أو

 أنھ شأنشنھا محكمھ علیھا و من ثم لھ أن یأخذ بھا أو یطرحھا، و بالتالي فالدلیل المستمد 

 بقیة أدلة الإثبات الأخرى یخضع للاقتناع الشخصي للقاضي .

 )2(لكف ذمن قبیل الاستدلالات التي یستنیر بھا القاضي ما لم ینص القانون على خلا فھي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .السابقمعدل و متمم، المرجع  66/155أمر رقم -1

 .448، المرجع السابق، صمروك نصر الدین-2
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 المبحث الثاني

 الخبرة كدلیل علمي في الإثبات

ة لجناأدى التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا إلى تطور المجتمعات وھذا ما أكسب ا

ة تطورالاحترافیة في میدان ارتكاب الجریمة إذ أصبحوا یستعلمون وسائل جد عصریة وم

سایرة ا بمفي الجریمة، وذلك بقصد إخفاء آثارھا وأمام ھذا الوضع وجد المشرع نفسھ ملزم

اعدة في طرق ارتكاب الجریمة، وذلك بإیجاد وسائل جدیدة لمسھذه التطورات الحدیثة 

ة المجرمین من التھرب من المسؤولیالقاضي في الوصول إلى الحقیقة من جھة ومنع 

من  الجنائیة من جھة أخرى. ومن بین ھذه الوسائل الخبرة والتي ھي موضوع دراستنا

طلب ین الخبراء  في المخلال ھذا المبحث حیث سنتطرق إلى مفھوم الخبرة وكیفیة تع

 الأول، ثم تقریر الخبرة وحجیتھا في المطلب الثاني.

 المطلب الأول

 فھوم الخبرة وكیفیة تعیین الخبیرم

دید وتح تعد الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات الجنائي التي تھدف إلى كشف بعض الدلائل

 راءات لإجي في قانون امدلولھا بالاستعانة بالمعلومات العلمیة، وكرسھا المشرع الجزائر

، مامھأالجزائیة حتى یتسنى للقاضي الجنائي اللجوء إلیھا للفصل في النزاع المعروض 

ة لخبراوتوقیع الجزاء على المجرمین ولھذا سنحاول من خلال ھذا المطلب دراسة مفھوم 

 ثاني.الفرع في الول، وكیفیة تعیین الخبیر الأفرع في ال

 الفرع الأول

 مفھوم الخبرة

اءات لإجرالقد نظم المشرع الجزائري الخبرة في المیدان الجنائي بالنص علیھا في قانون 

أنھ إذا رأت  التي تنص على 219وما یلیھا. انطلاقا من نص المادة  143الجزائیة في المادة 

إلى 143د ھو منصوص علیھ في الموا الجھة القضائیة لزوم إجراء الخبرة فعلیھا إتباع ما

 سنتناول من خلال ھذا الفرع تعریف الخبرة وشروط صحتھا.. وعلیھ 156
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 الخبرة أولا: تعریف

دیر ي تقعرفت بأنھا الاستشارة الفنیة من أشخاص مؤھلین یستعین بھا الجھاز القضائي ف

 .)1(المسائل ذات طابع فني في مجال الإثبات

ة في واقعة ذات أھمیوعرفت أیضا بأنھا إبداء رأي فني من شخص مختص( الخبیر) بشأن 

و التحقیق أ . فالخبرة وفقا لھذه التعاریف عبارة عن إجراء تتخذه جھات)2(الدعوى الجزائیة

في  ھمیةأالحكم بمقتضاه یتم الاستعانة بشخص مؤھل من أجل الاستشارة بمسألة فنیة لھا 

سباب أد دیالكشف عن الحقیقة، حیث أصبحت من أھم أدلة الإثبات في القضایا الجزائیة كتح

 )3(الوفاة أو تركیبة مادة معینة خارجة عن نطاق اختصاص القضاء

 ثانیا: شروط التسجیل في قائمة الخبراء

خص قبل التطرق إلى شروط التسجیل یجب تعریف الخبیر أولا والذي یقصد بھ ذلك الش

ئي قضا الذي لھ خبرة فنیة في اختصاصات معنیة یقوم بالمھام المسندة إلیھ بموجب حكم

 .)4(قصد الفصل في الدعوى

ى أ إلویعرف كذلك على أنھ على أنھ كل شخص لھ درایة بمسألة خاصة من المسائل، فیلج

 .)5( الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة یتطلب حالھا معلومات خاصة

شروط التسجیل  1995أكتوبر  15ي المؤرخ ف 310-95ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

 القضائیین، كما حدد حقوقھم وواجباتھم.في قوائم الخبراء 

یسجل  ز أنإذ جاء في الفصل الثاني بعنوان الشروط العامة للتسجیل المادة الرابعة:"یجو

 في قائمة الخبراء القضائیین إذا توافرت الشروط الآتیة:

 

 
 ون الجنائيتیر في القانسماجن الجریمة، رسالة لنیل شھادة ، دور الشرطة العلمیة والتقنیة في الكشف عبھلول ملیكة -1

 .195، ص2013والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، بن عكنون،

 .222، المرجع السابق، صمي جمالینج -2

 .297، المرجع السابق،صبلعلیات براھیم -3

ة یة والإداریجھات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنالوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع ال یوسف دلاندة،-أ -4

 .74الجدید الدعوى القضائیة، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص

 .100، المرجع السابق، صمصطفى مجدي ھرجھ  -5



  عملیة في الإثبات الجزائيالفصل الثاني                                  فعالیة الأدلة المادیة وال

58 
 

 

 مراعاة الاتفاقیة الدولیة.ن تكون جنسیتھ جزائریة مع أ -1

 ھادة جامعیة أو تأھیل مھني معین في الاختصاص الذي یطلب التسجیلشأن تكون لھ  -2

 فیھ.

و أد تعرض لعقوبة نھائیة بسبب ارتكابھ وقائع مخلة بالآداب العامة قأن لا یكون  -3

 الصرف.

 ن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة.أ -4

قابة لا تكون ضابطا عمومیا وقع خلعھ أو عزلھ أو محامیا شطب اسمھ من ن أن -5

داب المحامیین، أو موظف عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب ارتكابھ وقائع مخلة بالآ

 العامة أو الشرف.

 ن لا یكون قد منع بقرار قضائي بممارسة المھنة.أ -6

روف سمحت لھ أن یتحصل على ن یكون قد مارس ھذه المھنة أو ھذا النشاط في ظأ -7

 ) سنوات.7تأھیل كاف لمدة لا تقل عن سبع (

 ا" كمصاصھ أو یسجل في قائمة تعدھا ھذه السلطةتد السلطة الوصیة على اخأن تعتم -8

ي ف:" یشترط في الشخص المعنوي الذي یترشح  ادة الخامسة من ذات المرسومنصت الم

 یلي: قائمة الخبراء القضائیین ما

 5و 4و 3ن تتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط المنصوص علیھا في الفقرات أ -1

 السابقة.

سنوات، لاكتساب ) 5ارس نشاطا لا تقل مدتھ عن(موي قد أن یكون الشخص المعن -2

 تأھیل كاف في التخصص الذي یطلب التسجیل فیھ.

ص ي دائرة اختصاأن یكون لھ مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصھ ف -3

 المجلس القضائي".

 كیفیة تقدیم الطلب والجھة التي یقدم إلیھا. 7و 6كما بینت المادتین 

 نائب العاملب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین إلى الطیقدم  "):6بحیث نصت المادة(

 لدى المجلي القضائي الذي یختار مقر إقامتھ بدائر اختصاصھ.

 ."صاص أو الاختصاصات التي یطلب التسجیل فیھایبین الطلب بدقة الاخت
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 :" یجب أن یصحب طلب التسجیل بما یأتي:)7ونصت المادة(

رشح في لوثائق الثبوتیة المتعلقة بالمعلومات النظریة والتطبیقیة التي یكتسبھا المتا-

 الاختصاص المراد التسجیل فیھ."

 مترشح.ا الالتي تبین الوسائل المادیة إلى یجوزھ الاقتضاء یصحب الوثائق الثبوتیة دوعن

 ."ویحدد وزیر العدل ھذه الوثائق بقرار إن یقتضى الأمر

ئیس ئھ تحقیقا إداریا إلى ر"یحول النائب العام الملف، بعد إجرا):8ونصت المادة(

لس القضائي الذي یستدعي الجمعیة العامة للقضاة العاملین في مستوى المج المجلس

جل أالتابعة لھ، إلى إعداد قائمة الخبراء القضائیین حسب الاختصاص في  والمحاكم

 ) على الأقل قبل نھایة السنة القضائیة.2شھرین(

 )1(ترسل ھذه القوائم إلى وزیر العدل لیوافق علیھا."

 

 الفرع الثاني

 ن الخبیر.یكیفیة تعی

لتي ایضع القانون أمام كل فني لیصبح خبیرا في میدان تخصصھ مجموعة من الإجراءات 

دى یجب إتباعھا ولكي یتمكن من التسجیل، وذلك عن طریق تكوین ملف خاص بھ یوضع ل

 النیابة العامة للمجلس القضائي لیسجل اسمھ في قائمة الخبراء ویتكون من:

 شھادة المیلاد. -

 العدلیة.صحیفة السوابق  -

 نسخة من الشھادة الحائز علیھ. -

 جتماع المجلس بكافة غرفة لیقوم بدراسة الملفات وفحصھا وثم تضبط القوائم علىا -

 

 

، یحدد شروط 1995أكتوبر سنة  10الموافق ل 1416جمادى الأول عام  15مؤرخ في  310-95مرسوم تنفیذي  -1

 .60كما یحدد حقوقھم وواجباتھم، جریدة رسمیة عددالتسجیل في قوائم الخبراء القضائیة وكیفیتھ، 
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بل ین قمستوى المجلس ومن ثم ترسل إلى وزارة العدل للمصادقة وتجدد ھذه القوائم شھر

 .)1( نھایة السنة القضائیة

بل وقد حرض المشرع الجزائري وكسائر القوانین الأخرى على أداء الخبیر للیمین ق

یلي:"  من قانون الإجراءات الجزائیة على ما 145وقد نصت المادة  )2(شروعھ في الخبرة

جلس الم یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینا أمام طل

جھ وخیر  "أحلف با� العظیم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبیر على بالصیغة الآتي بیانھا:

 ."استقلال وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاھة و

ارج خمن  ولا یحدد ھذا القسم مادام الخبیر مقیدا في الجدول ویؤدي الخبیر الذي یختار

ین ي المعبیانھا أمام قاضي التحقیق أو القاضقبل مباشرة مھمتھ الیمین السابق الجدول 

 من الجھة القضائیة.

 ویوقع على محضر أداء الیمین من القاضي والخبیر والكاتب.

 نلیمیافي حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب یتعین ذكرھا بالتحدید أداء  ویجوز

لتحقیق اوفي حالة اختیار قاضي  ")3(بالكتابة ویرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقیق

 روعھ فيبل شقخبیرا خارج القائمة لأسباب مختلفة فإن الخبیر یؤدي حتما الیمین القانونیة 

بب ن یسمھامھ، ولا یثبت أدائھ إلا بمحضر أمام القاضي والكاتب وعلى قاضي التحقیق أ

ر " یختانص:من قانون الإجراءات الجزائیة التي ت 144وذلك حسب نص المادي  )4(ذلك

تحدد مة والخبراء من الجدول الذي تعده مجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العا

جوز الأوضاع التي یجري بھا قید الخبراء أو شطب أسمائھم بقرار من وزیر العدل وی

من  أي دین فيیللجھات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مق

 ."ھذه الجداول
 

لمدرسة القضاء، ، الخبرة في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا لمصطفاوي مراد مرحوم بلخیر و -1

 .27ص، 2008-2005العلیا للقضاء، 

 .33ص ،2003، الوجیز في الخبرة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،أحمد محمود محمد -2

 معدل و متمم ، المرجع السابق.66/155أمر رقم  -3

 .28ص المرجع السابق، بلعلیات براھیم،  -4
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 أولا: تعیین الخبیر من طرف النیابة العامة

ان من قانون الإجراءات الجزائیة:" إذا عثر على جثة شخص وك 62بقا لنص المادة ط

فعلى  عنف أو غیر عنف،سبب الوفاة مجھولا أو مشتبھا فیھ سواء أكانت الوفاة نتیجة 

ل ینتقوضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل الجمھوریة على الفور 

 بغیر تمھل إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة.

صا كما ینتقل وكیل الجمھوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ویصطحب معھ أشخا

اط ن ضبماة. كما یمكنھ أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبھ قادرین على تقدیر ظروف الوف

 الشرطة القضائیة.

نا بیھم ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمھوریة الیمین كتابة على أن یبدوا رأ

 یملیھ علیھ الشرف والضمیر.

) 1(ویجوز أیضا لوكیل الجمھوریة أن یطلب إجراء التحقیق للبحث عن سبب الوفاة."

یھ، ھا فمن ھذه المادة أنھ عند وقوع جریمة یكون سبب الوفاة مجھولا أو مشتب ویستخلص

ینتقل وكیل الجمھوریة إلى مكان وقوعھا ویصطحب معھ أشخاص قادرین على تقدیر 

 ظروف الجریمة، والمقصود ھنا بھؤلاء الأشخاص الخبراء سواء كان طبیب عادي أو

 ما یملیھ علیھم الشرف والضمیر. طبیب شرعي الذین یحلفون على أن یبدوا رأیھم

 ثانیا: من طرف جھات التحقیق

 قاضي التحقیق: -أ

ما كلك، لقاضي التحقیق حق تعیین خبیر في حالة ما إذا عرضت علیھ مسألة فنیة تتطلب ذ

راءات قانون الإج 143وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة  )2(یمكن لھ رفضھا بقرار مسبب

أمر تأو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن  " لجھات التحقیقالجزائیة:

 .خصومبندب خبیر إما بناءا على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء نفسھا أومن ال

 

 

 السابق.المرجع معدل ومتمم ، 66/155أمر رقم  -1

 .22-21المرجع السابق،ص خروفة غانیة، -2
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 ن ذلكمالطلب الخبرة فعلیھ أن یصدر  للاستجابةوإذا رأى قاضي التحقیق أنھ لا وجوب 

یق في تحققاضي ال تاریخ استلامھ الطلب. وإذا لم یثبت أمرا مسببا لأجل ثلاثین یوما من

خیرة ه الأمباشرة خلال عشرة أیام، ولھذ الاتھامالأجل المذكور یمكن الطرف إخطار غرفة 

ل قاب رھا، ویكون قرارھا غیرأجل ثلاثین یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ إخطا

ذي القاضي ال امھم تحت مراقبة قاضي التحقیق أوویقوم الخبراء بأداء مھ لأي طعن.

 تعینھ الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة".

 :الاتھامغرفة  -ب

لى طلب بناءا ع  الاتھاممن قانون الإجراءات الجزائیة: "یجوز لغرفة  186تنص المادة 

ق التحقی اءاتإجرالنائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسھا أن تأمر باتخاذ جمیع 

ر أن تأم لعامةرأي النیابة ا استطلاعالتكمیلیة التي تراھا لازمة. كما یجوز لھا أیضا بعد 

 بالإفراج  عن المتھم

طبقا  بإجراء التحقیقات التكمیلیة قوم:"یمن نفس القانون 190كما تنص كذلك المادة 

 یق الذيلتحقللأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتھام وإما قاضي ا

حقیق الت تندبھ لھذا الغرض، ویجوز لنائب العام في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق

 .)05( على أن یردھا خلال خمسة أیام

م أمر "إذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت غرفة الاتھا :2فقرة 192وكذا تنص المادة 

ھ أو الملف إلى قاضي التحقیق نفس تحیلقاضي التحقیق فإن لھا أن تتصدى لموضوع أو 

 لم یكن حكم الإلغاء قد أنھى التحقیق. إلى قاض غیره لمواصلة التحقیق ما

 )1(ره كاملا"وإذا أبدت غرفة الاتھام أمر قاضي التحقیق المستأنف ترتب علیھ أث

ي قاض من خلال المواد المذكورة یتضح أن غرفة الاتھام تنظر في استئناف جمیع أوامر

 )2(التحقیق كأمر رفض إجراء الخبرة فلھا صلاحیات التحقیق كدرجة ثانیة

 

 
 .المرجع السابقمعدل و متمم ،، 66/155أمر رقم  -1

 .32المرجع السابق، ص سلاماني فتحي، -2
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 طرف جھات الحكمثالثا: من 

 على مستوى المحكمة:-أ

 156لمادة من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر وكذا نص ا 143طبقا لنص المادة 

ض :'' إذا حدث في جلسة لإحدى الجھات القضائیة أن ناقمن نفس القانون التي تنص

 فنیةألة النتائج خبرة أورد في المس الاستدلالشخص یجري سماعھ كشاھد أو على سبیل 

لمدعى اإلى بیانات جدیدة یطلب الرئیس إلى الخبراء وإلى النیابة العامة و إلى الدفاع و

رارا قصدر المدني إذا كان ثمة محل لذلك أن یبدو ملاحظاتھم، وعلى الجھة القضائیة أن ت

لة مسببا أما یصرف النظر عن ذلك وإما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق، وفي الحا

ن تراه لازما م یسوغ لھذه الجھة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ماالأخیرة 

 )1(الإجراءات

سھ، أو اء نفبخبیر سواءا من تلق الاستعانةیتبین من خلال ھذه المواد أن لجھات الحكم حق 

 )2( من طرف الخصوم

 لس القضائي:على مستوى المج -ب

فضت الاستئناف حق تعیین خبیر في حالة ما إذا كانت المحكمة أول درجة قد ر لجھات

 فضھا.سبب رأما إذا رأت أنھ لا یمكن تعیینھ علیھا أن ی تعیینھ، وذلك بدون وجھ قانوني.

 قاضي الأحداث: -ج

 قاضي ھاقوم بییتبع نفس الإجراءات التي ویقوم بالتحقیق في القضایا التي یرتكبھا الأحداث 

 )1(التحقیق وقاضي الحكم بشأن تعیین الخبیر

 

 

 
 .السابقالمرجع معدل ومتمم ،، 66/155أمر رقم  -1

 .155صالمرجع السابق، محمد علي سكیكر،  -2

 .35، المرجع السابق، ص سلاماني فتحي -3
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 المطلب الثاني

 تقریر الخبرة وحجیتھ في الإثبات

یرة ة والأخھائییعتبر تقریر الخبرة بمثابة خلاصة لأعمال الخبیر، أین یحرر فیھ النتائج الن

را دم تقرین یقالتي توصل إلیھا وتقدیمھ للجھة القضائیة في الآجال المحددة، فعلى الخبیر أ

لشكلیة ات امفصلا على الأعمال التي قام بھا والنتائج التي توصل إلیھا بمراعاة الإجراء

ویكون  لشكلي یتضمنھا التقریر. ولھذا الأخیر قوة في الإثبات إذا ما كان صحیحا في االت

 ھمتھ.محررا أثناء أداء الخبیر لم

ي فوعلى ضوء ذلك سنحاول التطرق من خلال ھذا المطلب إلى تقریر الخبرة وحجیتھا 

نھا مضموبالإثبات من خلال فرعین أساسیین ففي الفرع الأول سنتناول فیھ تقریر الخبرة 

 ثبات.حجیة الخبرة في الإأما في الفرع الثاني سنتناول  ،وشروطھا وكیفیة مناقشتھا

 الفرع الأول

 تقریر الخبرة

ما  قدیمبمجرد انتھاء الخبیر من المھمة المكلف بھا من طرف السلطة المؤھلة یلتزم بت

 عمالبھ من أتوصل إلیھ من نتائج علمیة في شكل تقریر مفصل، یشتمل على وصف ما قام 

 .)1(ونتائجھا

 أولا: تعریف تقریر الخبرة

من  ھو ذلك المحرر الذي یتضمن تقریرا مفصلا یشتمل على وصف كل ما قام بھ الخبیر

رف طمن  أعمال والنتائج التي توصل إلیھا ھو شخصیا خلال قیامھ بالمھمة الموكلة إلیھ

 .)2(القضاء

 ثانیا: مضمون تقریر الخبرة وشروطھا 

 مضمون تقریر الخبرة: -أ)

 الذيودب، إذ یجب أن یكون تقریر الخبیر مفصلا ومتضمنا كل البیانات المتعلقة بأمر الن

 
 .36، المرجع السابق،صأحمد محمود مدمح -1
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ع جمی مر أو الخصوم ولھذا نجد أن تقریر الخبیر فيیمكن مناقشتھ من طرف القاضي الآ

 )1(:المجالات ینقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة ھي

 القسم الأول: مقدمة: التقریر (الدباجة)

لفتھ كلتي اتشتمل على جمیع الإجراءات ابتداء من اسم الخبیر أو ھویتھ، الجھة القضائیة 

ذي شخاص الالأ المھلة الممنوحة لھ لانجاز الخبرة، إعادة كتابة المھمة المسندة إلیھ وكذلك

 .)2(الخبرة وشاركوا فیھا احضرو

 التقریرالقسم الثاني: موضوع 

فة ى كایعتبر موضوع تقریر الخبرة بالجزء الأساسي أو الجوھري للخبرة التي تشتمل عل

وھذا حسي ما نصت  )3(الأعمال التي قام بھا الخبیر ومختلف العملیات الفنیة التي باشرھا

برة ء لدى انتھاء أعمال الخ"یحرر الخبرامن ق إ ج بنصھا على  153/1علیھ المادة 

 ء أنتقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا بھ من أعمال و نتائجھا و على الخبرا

لى وا عیشھدوا بقیامھم شخصیا بمباشرة ھذه الأعمال التي عھد إلیھم باتخاذھا و یوقع

 )4(تقریرھم "

سماح ذا للھالأبحاث التي أجراھا و و كذلك یشتمل التقریر كل الإجراءات التي اتخذتھا و 

جراءات من قانون الإ 143/4وفقا للمادة  )5(للقاضي بممارسة رقابتھ على ھذه الأعمال،

لذي اضي ا" و یقوم الخبراء بأداء مھمتھم تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القالجزائیة : 

 حرار فيالخبراء أو بذلك لا یكون )6(تعینھ الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة "

عینھ تلذي أداء الخبرة و إنما ھناك دائما سلطة تراقبھ و ھي قاضي التحقیق أو القاضي ا

 یاتلعملاالجھة القضائیة فیبدأ الخبیر بوصف الأشیاء و الأشخاص محل الخبرة،  و جمیع 

 

 
 .30ص ، المرجع السابق،بلعلیات ابراھیم -1
 .261،ص2004فكر الجامعي،وآثارھا في الدعوى الجنائیة ، دار ال، الخبرة عبد الله جمیل الراشدي -2
 .229، المرجع السابق،صمي جمالینج -3
 معدل و متمم، المرجع السابق. 66/155مر رقم أ -4
 .229، المرجع نفسھ ، ص مي جمالینج -5
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نھا أن ن شأمدون نسیان ذكر النقائص التي تخللت ھذه العملیات التي  الفنیة التي قام بھا

ھم في ان بتؤثر على نتیجة الخبرة، و إلى جانب ذلك على الخبیر ذكر الأشخاص الذین استع

من قانون  149/1ھذا حسب ما نصت علیھ المادة  )1(أداء مھمتھ كخبراء متخصصین

 خصصھمتستشارة في مسألة خارجة عن دائرة إذا طلب الخبراء الا"الإجراءات الجزائیة: 

فیجوز للقاضي أن یصرح لھم بضم فنیین یعینون بأسمائھم و یكونون على الخصوص 

 مختارین لتخصصھم"

تي ال فض للأحرازو إعادة ض و في آخر ھذا الجزء یشیر الخبیر في تقریره إلى كل ف

: لجزائیة اقانون الإجراءات  150/02اعتمد علیھا و التي قام بجردھا تطبیقا لنص المادة 

تي الأحراز الفض أو إعادة فض یتعین على الخبراء أن ینوھوا في تقریرھم عن كل "و

 .   )2(یقومون بجردھا" 

 القسم الثالث: نتیجة التقریر و رأي الخبیر 

ب تشمل تقریر الخبیر بعد التحلیل الذي قام بھ وعلى رأیھ في المسائل التي ند 

اتب ھا لدى كالخبیر على تقریر الخبرة ویودعھ، وكذا الأحرار وما تبقى من.ویوقع )3(بشأنھا

نص المادة وھذا طبقا ل )4(الجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة، ویثبت ھذا الإیداع بمحضر

قرار ر والإ:" ویودع التقریوالتي تنصمن قانون الإجراءات الجزائیة الفقرة الثالثة  153

ع یداالجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة، ویثبت ھذا الإ أو ما تبقى منھا لدى كاتب

 ة بصور و إن تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعلى كل خبیر أن یبدي رأیھ )5(بمحضر."

  نصوذلك طبقا ل )6(مستقلة مع التعلیل الكافي وأن یقوم بتوقیع تقریره وأن یؤرخھ
 

 229-228، المرجع السابق، ص بھلول ملیكة -1

 .السابقمعدل و متمم، المرجع  66/155أمر رقم  -2

 .210، المرجع السابق، صعبد الحمید الشواربي -3

التوزیع، و والنشر ھومة للطباعةقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار مذكرات في  محمد حزیط، -4

 .130،ص2007الجزائر،
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 انت لھمك" فإذا اختلفوا في الرأي أو من قانون الإجراءات الجزائیة: 2فقرة 153المادة

ة تحفظاتھ مع تعلیل وجھ وتحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منھم رأیھ أ

 .")1(نظره

ف طراوبعد إیداع تقریر الخبرة على قاضي التحقیق أن یستدعي من یھمھم الأمر من الأ

دتین لماا مویحیطھم علما بھا بما انتھى إلیھم الخبراء من نتائج وذلك مع مراعاة أحكا

الخبرة  ن الإجراءات الجزائیة. تحت قائمة البطلان، أي أن تبلیغ نتائج) من قانو105-106(

 تنازلایقانون ما لم  استدعائھمإلى المتھم أو الطرف المدني یكون بحضور محامیھ بعد 

 على"من قانون الإجراءات الجزائیة 541وھذا طبقا لنص المادة  )2(ذلكصراحة على 

ا یق أن یستدعي من یعنیھم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطھم علما بمقاضي التحق

 106و 105لك بالأوضاع المنصوص علیھا في المادتین ذانتھى إلیھ الخبراء من نتائج و

لالھ ت خاویتلقى أقوالھم بشأنھا ویحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم عنھا أو تقدیم طلب

 یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة. ولاسیما في

ثین ویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض ھذه الطلبات أن یصدر أمرا في أجل ثلا

 مذكورأحد یبث قاضي التحقیق في الأجل ال ) یوما من تاریخ استلامھ الطلب. وإذا30(

لأخیرة ) أیام، ولھذه ا10أعلاه، یمكن الخصم إخطار غرفة التھام مباشرة خلال عشرة (

ا غیر ) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ إخطارھا، ویكون قرارھ30أجل ثلاثین (

 قابل لأي طعن".

 شروط تقریر الخبرة: -ب)

 ایلي:كر ممعینة تجعلھ منتجا لآثاره ومن أھم ھذه الشروط نذ یتمیز تقریر الخبرة بشروط

 أن یكون التقریر مكتوبا:-

  بھ من یشتمل على وصف كل ما قامتقریر  عندما ینتھي الخبیر من أعمالھ، علیھ تقدیم 

 

 
 .السابق، معدل و متمم، المرجع 66/155أمر رقم  -1
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ذا ما نصت إلى الجھة القضائیة التي كلفتھ بالمھمة وھ )1(المتوصل إلیھاونتائجھا أعمال 

الخبرة  من ق إ ج، لكن رغم صراحة ھذا النص الذي یلزم أن یكون تقریر 153علیھ المادة

سات مكتوبا، لكن ھناك البعض الآخر یرمي إلى جواز الخبرة الشفویة وذلك أثناء جل

 )2(المحاكمة أو التحقیق

 أن یكون التقریر واضحا ودقیقا: -

لا  یشترط على الخبیر أن یحرر تقریره بأسلوب بسیط وبصیاغة لغویة واضحة ومفھومة

ي ام فتحتمل اللبس والغموض والتعقید والتناقض، بل یجب أن یتمیز بالتنسیق والانسج

عتھا اقن المضمون وكل ھذا من أجل السماح للسلطة المنتدبة بفھم مضمون التقریر وتكوین

 من خلال ما جاء بھ.

 أن یكون التقریر مفصلا: -

موضوع قة بیشترط في تقریر الخبیر أن یرد مفصلا متضمنا كافة المسائل والبیانات المتعل

 .)3(الخبرة

 ثالثا: إیداع التقریر

عمال أمن  ھبتقریرا مفصلا یصف فیھ ما قام  یعدبعد انتھاء الخبیر من أعمال الخبرة فإنھ 

ا یرفق ھذمة، وكاتب الجھة القضائیة التي كلفتھ بھذه المھ لدىونتائجھا لیودع ھذا التقریر 

ي رد فوحراز أو وثائق إضافیة ویثبت ھذا التقریر محضرا، وكل ھذا حسب ما أالتقریر ب

 .)4(من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنظم عملیة إیداع الخبرة 153نص المادة 

 اقشة الخبرةرابعا:من

 خبیریجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء ال

 المادةب، من أجل توضیح الغموض وإزالة ما في التقریر من لبس عملا )5(لمناقشة تقریره
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لتقریر احول المسائل الفنیة التي یحتویھا بحیث تقتصر ھذه المناقشة من ق إ ج  155/2

 وكذلك یجب أن تكون ھذه المناقشة جدیة ومنتجة لآثارھا.

اعة ویر قنمناقشة الخبیر أمام المحكمة ھو تعزیز وتقویة تقریر الخبرة في تطمن والھدف 

 .)1(القاضي

 ثانيالفرع ال

 حجیة الخبرة 

طبقا  قیدتھعاستدلالات تساعد القاضي على تكوین تعد التقاریر التي یحررھا الخبراء مجرد 

لمثبتة الا تعتبر المحاضر والتقاریر :"من قانون الإجراءات الجزائیة 215لنص المادة 

وذلك . )"2(للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ئیة، ولیست لھ قیمة قضالكون رأي الخبیر یعطى دائما بصفة استشاریة فھو لیس بحكم 

وفي حالة  وھي لا تمنع القاضي من ممارسة سلطتھ التقدیریة في الأخذ أو عدم الأخذ بھا،

 .)3(ادةأو تكمیلیة أو مض عدم اقتناع القاضي بھا یمكنھ أن یأمر بإجراء خبرة إضافیة

لزوم ة " إذا رأت الجھة القضائیمن قانون الإجراءات الجزائیة  219ولقد نصت المادة 

 .إجراء خبرة فعلیھا إتباع ما ھو منصوص عنھ في الباب الأول من الكتاب الخامس

وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزویر وفق ما ھو منصوص 

بول الخبرة .وبالتالي فإن للقاضي السلطة التقدیریة في ق")4(156إلى  143علیھ في المواد 

ي قرار لك فذأو رفضھا فلھ أن یأخذ بما یطمئن إلیھ ویترك ما لا یطمئن إلیھ على أن یعلل 

لھ أن فرائھم وفي حالة قیام القاضي بتعیین عدة خبراء وتعارضت أ تعلیلا معقولا ومنطقیا. 

شارة لاجب الدعوى من أدلة، غیر أنھ یمع ما في ا یأخذ بالرأي الذي یقتنع بھ والذي یتفق

ا اریخھللقاضي أن یرفض تقریر طبیب شرعي بشأن تحدید سبب الوفاة وتإلى أنھ لا یمكن 

 .)5(إلا من خلال خبرة مضادة لأن ھذه حالة تخرج عن اختصاص القاضي
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 ى : من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع الإثبات في المواد الجزائیة توصلنا إل

ل ن خلامأن الإثبات الجنائي یھدف إلى الوصول إلى الحقیقة بشأن الجریمة ومرتكبھا 

 واءسئیة قق العدالة ومن ثم فإن أدلة الإثبات الجزاحة مشروعة تكشف الحقیقة، وتأدل

لطة ع للسفإن حجیتھ في الإثبات الجنائي غیر مطلقة كونھا تخض كالاعترافكانت قولیة 

ھ ب ناعالاقتالتقدیریة للقاضي فلھ كامل الحریة في الأخذ بھ أو طرحھ في حالة عدم 

 فیكون شأنھ شأن باقي الأدلة الأخرى.

لى قابة عالإشارة إلى ضرورة تدخل المحكمة العلیا باعتبارھا جھة الر تجدرغیر أنھ  

 فالاعتراالقضائي من أجل تصحیح الوضع بخصوص  الاجتھادقانون وتوحید تطبیق ال

أو  من حیث شروطھ الاعتراففي العمل القضائي مما یجعل القضاة یقومون بمناقشة 

 عمالمن حیث حجیتھ في الإدانة أو البراءة، ذلك أن القاضي الجزائي لیس حر في أ

ع ذي أخضواقع علیھ بمقتضى النص ال التزامسلطتھ التقدیریة أو عدم إعمالھا، بل ھو 

 لتقدیره. الاعتراف

ثبات لة الإأما فیما یخص مجال العمل بالشھادة لا یزال واسعا جدا بالرغم من ظھور أد 

، إلا نتھامكا وانتزعتالحدیثة والذي رأى البعض أن ھذه الأدلة أفقدت الشھادة قیمتھا 

ن لك أن مات ذة مازالت فعالة في الإثبواد الجزائیة نلاحظ أن الشھادمأنھ بالنظر إلى ال

ي صة فالنادر أن تخلو قضیة جزائیة من اللجوء إلى الشھود من أجل إظھار حقیقة خا

 إثبات الوقائع المادیة.

تى ولو حھا أو طرح وكذلك الحال بالنسبة للأدلة المادیة "المحررات" إذ یجوز الأخذ بھا

 كانت أوراق رسمیة مادامت ھذه الأخیرة غیر متلائمة مع الحقیقة.

أصیل  دلیلأما القرائن فتعتبر ذات دور مھم وحیوي وفعال في میدان الإثبات الجزائي ك

  لةأو مكمل أو معزز للأدلة الأخرى، لا یقل من حیث الأھمیة كما تحظى بھ الأد

 رنا سیلة الأكثر اعتمادا في القضاء الجزائي في عصالأخرى، حیث أنھا أصبحت الو

 

 

 



 

72 
 

 

جأ لالحالي نظرا للتقدم العلمي و التكنولوجي في المجالات كافة، خاصة بعد أن 

 ن أنالمجرمون إلى استخدام أدق الوسائل العلمیة الحدیثة في ارتكاب جرائمھم دو

 یتركوا آثارا تدل علیھم.

ما  منھاقانون وتتمثل  في القرائن القانونیة وفتكون ذات حجیة مطلقة واردة بنص ال

ھا للتي اتكون ذات حجیة نسبیة تخضع لتقدیر القضاء وھو ما یسمى بالقرائن القضائیة 

ل دور مؤثر في بیان مصداقیة الأدلة الأخرى القائمة معھا في الدعوى، فالدلی

 ادةخرى كشھالمستخلص بأسلوب القرینة القضائیة یكون أشبھ برقیب على الأدلة الأ

 الشھود و اعترافات المتھمین وغیرھا.

ا ھذا ي یقدمھالت ، فإن النتائجخبیركذلك الحال بالنسبة للأدلة العلمیة المستمدة من رأي ال

 ل إلیھاغیرھا من النتائج التي تصكعلى القاضي، وإنما تكون ملزمة الأخیر لا تكون 

 باقي أدلة الإثبات الأخرى.

 طلقة بلحجیة مبتبقى نسبیة ولا تتمتع  اختلافھاالجزائیة على  ثباتالإونتیجة لذلك فأدلة 

ادة الم لقاضي الجزائي وھو ما تم تأكیده من قبل المشرع في نصتقدیر اتبقى خاضعة ل

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 212
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